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  عي الاقتصادي والاجتماالمجلس     العامةالجمعية
  ٢٠١٢الدورة الموضوعية لعام     الدورة السابعة والستون

  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٢، نيويورك    * من القائمة الأولية٢٠البند 
 متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية

  ٢٠٠٨والمؤتمر الاستعراضي لعام  ٢٠٠٢ لعام
  

    

  **من جدول الأعمال المؤقت) أ (٦ لبندا
ــائج تنفيــذ ومتابعــة   القمــة المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات نت
        متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية: للأمم المتحدة

مــوجز أعــده رئــيس المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي عــن الاجتمــاع            
ظمـة  الرفيع المستوى للمجلـس مـع مؤسـسات بريتـون وودز ومن            الخاص
نيويـــورك، ( العالميـــة ومـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة التجـــارة

 )٢٠١٢مارس /آذار ١٣ و ١٢
    

  مقدمة  -أولا   
عقد الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتـون وودز ومنظمـة               - ١

يـــــومي  في نيويـــــورك،   ارة والتنميـــــة التجـــــارة العالميـــــة ومـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة للتجـــ ــ     
الاتــساق والتنــسيق ”وكــان الموضــوع العــام للاجتمــاع هــو   . ٢٠١٢مــارس /آذار ١٣ و ١٢

تم الإدلاء  لأمـين العـام وبيانـات       ل كلمـة وتـضمن الاجتمـاع      .“تمويل التنمية في سياق   والتعاون  
، ولجنـة  )الأونكتاد(التنمية  لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و      التابع  مجلس التجارة والتنمية   بها باسم 

 واللجنة الدولية للـشؤون النقديـة       ، للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي      التابعة التنمية المشتركة 
  . ومنظمة التجارة العالمية، لصندوق النقد الدولي التابعةوالمالية
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تعزيــــز النمــــو ”) أ( :تين التــــاليالمواضــــيعيتين ينناقــــشتالموتمحــــور الاجتمــــاع حــــول   - ٢
الاقتـــصادي المطـــرد والـــشامل والمنـــصف، وإيجـــاد فـــرص العمـــل، والاســـتثمارات الإنتاجيـــة،   

  .“نمية المستدامةتال يلوتم” و )ب(؛ “والتجارة
  كبـار مـوظفي البنـك الـدولي والأونكتـاد         قـدمها وتضمنت كل مناقـشة عروضـاً أوليـة           - ٣

أمانـة الأمـم المتحـدة بـشأن     بومنظمة التجـارة العالميـة وإدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة             
وكان معروضاً على الاجتمـاع مـذكرة الأمـين العـام            .ها مناقشة تفاعلية  تتلو،  ختارالمع  ووضالم
)E/2012/7(ينعو في إطار الموض يمكن تناولها، قدمت معلومات أساسية واقترحت مسائل.  
ــاعي و       - ٤ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــل المجلـ ــشاورات داخـ ــاع مـ ــبق الاجتمـ ــذلك وسـ كـ

ــه وإدارة مؤســسات بريتــون وودز     اورات مــش بــين رئيــسه وأعــضاء آخــرين مــن أعــضاء مكتب
لمكتــب مــع عــضاء االاجتمــاع التحــضيري لأكمــا ســبقه ، الأونكتــادومنظمــة التجــارة العالميــة و

س لــأعــضاء المج، والمــؤتمر الــذي عقــد عــبر الفيــديو مــع لبنــك الــدوليلس التنفيــذي لــأعــضاء المج
وفي ســياق هــذه المــشاورات والاجتماعــات، تمــت مناقــشة   .دولي لــصندوق النقــد الــالتنفيــذي

  . والموافقة عليهما الرفيع المستوىالخاصجدول الأعمال وشكل الاجتماع 
 مــن المــديرين التنفيــذيين والمنــاوبين  كــبيروشــارك في الاجتمــاع الرفيــع المــستوى عــدد    - ٥

ركين أيــضاً موظفــون وكــان مــن ضــمن المــشا . لمجلــس البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي 
الخارجيــة والتعــاون الإنمــائي،  الماليــة وحكوميــون رفيعــو المــستوى يعملــون في مجــالات الــشؤون

 منظومــة الأمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة   مــن مؤســساتوظفينالمــ كبــار  بعــضبالإضــافة إلى
 ينناقـشت الم ممثلو المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية مشاركة فعالة في            أيضا شارك و .أخرى

  .)١(تينواضيعيالم

  
ــاع   - ثانيا   ــاح الاجتمــ ــات ال: افتتــ ــتي بيانــ ــاأدليالــ ــن   بهــ ــة عــ ــات اله بالنيابــ يئــ

  دوليةال كوميةالح
ــاح تــضمن   - ٦ ــات  افتت ــصادي والاجتمــاعي،   أدلى بهــاالاجتمــاع بيان ــيس المجلــس الاقت  رئ

ألقـى كلمتـه    (صر  رئيس الجمعية العامة، ناصر عبد العزيـز الن ـ       ؛ و )سلوفاكيا(ميلوس كوتيريتش   
التــابع رئــيس مجلــس التجــارة والتنميــة    ؛ و)مــدير مكتــب رئــيس الجمعيــة، مطلــق القحطــاني     

، تنميـة الأمـين بالنيابـة للجنـة ال   أمـين المجلـس و  ؛ و)ليـسوتو  (للأونكتـاد، موثـاي أنتـوني مـاروبينغ    
نقديـة  اللجنـة الدوليـة للـشؤون ال   صندوق النقد الدولي وأمين   وأمين   ؛ر كالدرون اجورج فاميلي 

  .شيشير بريادارشيجينهاي لين؛ ومدير شعبة التنمية في منظمة التجارة العالمية، والمالية، 
__________ 

  .E/2012/INF/1ستصدر قائمة الوفود في الوثيقة   )١(  
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انعــدام الــيقين الــتي   الــضوء علــى حالــة رئــيس المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعيوســلط  - ٧
تكتنف الاقتصاد العالمي، وتتطلب إجراءات منسقة لتحفيـز الاقتـصاد تتـضمن تـدابير ترمـي إلى       

وذكـر أنـه رغـم الأهميـة الـتي تتـسم بهـا في الأجـل المتوسـط                   . ع على إيجـاد فـرص العمـل       التشجي
عملية ضبط أوضاع المالية العامة، فإنه ينبغي تجنب التسرع في اتخاذ إجـراءات التقـشف المـالي،                 

وينبغي أيضا إيلاء العنايـة     . إذ أنها قد تؤدي إلى مفاقمة الظروف الاقتصادية وأوضاع التوظيف         
م ضريبية حديثة ومنصفة وفعالة، وتحسين حـصول الفقـراء علـى الخـدمات الأساسـية          لوضع نظ 

ــة وغــير الماليــة، وتعزيــز تنميــة القطــاع الخــاص، وتيــسير الاســتثمار الإنتــاجي في البنيــة            المالي
ــة   ــة أو الاجتماعي ــة     . الأساســية، ســواء المادي ــدولي كفال ــي للمجتمــع ال ــه ينبغ ــول إن وأردف يق

مــساعدة التقنيــة والوفــاء بالالتزامــات الــتي قطعتــها علــى نفــسها الجهــات  المــستويات اللازمــة لل
وأكّـد أيـضاً علـى الحاجـة إلى معالجـة شـواغل البلـدان               . نمائيـة الرسميـة   المـساعدة الإ  المانحة بـشأن    

  .الفقيرة المتعلقة بالديون الخارجية، والاتجاه نحو نظام تجاري أكثر إنصافا وشمولا
ــتكلم علــى الح   - ٨ ــستجيب الحكومــات لهــذه المــسائل مــن خــلال    وشــدد الم اجــة إلى أن ت

وأوضـح  . سياسات فعالة ومنسقة تضع التنمية المستدامة في صميم السياسات الوطنيـة والعالميـة            
في هذا الصدد، أنه يمكن لمنظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تـضطلع بـدور محـوري في                 

ــه . د الأخــضر يحتــاج إلى مــوارد كــبيرة وأشــار إلى أن الانتقــال إلى الاقتــصا . التنــسيق وأكــد أن
سيلزم توجيه جزء كـبير مـن الاسـتثمارات عـن طريـق التعـاون التحفيـزي بـين القطـاعين العـام                       
والخاص، والمؤسسات المتعددة الأطراف، والمجتمع الدولي، في مجالات مـن بينـها التخفيـف مـن                

ويُنتظـر مـن القطـاع الخـاص        . قـدرات المخاطر، ونقل التكنولوجيات الخضراء الجديدة، وبناء ال      
بيـد أن ثمـة   . بالفعـل أن يـوفر نـصيبا كـبيرا مـن المـوارد اللازمـة للانتقـال إلى الاقتـصاد الأخـضر          

   . القطاع الخاص في أنشطة التنمية المستدامةلإشراكحاجة إلى توفير حوافز أقوى 
لى الـسواء تكـافح آثـار       أن البلدان النامية والمتقدمة ع     على   ةعامرئيس الجمعية ال  وشدد    - ٩

الأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة، بينمــا تواجــه التحــدي الحاســم للقــرن الحــادي والعــشرين،   
واقترح رئيس الجمعية تنظيم مناقـشة مواضـيعية رفيعـة المـستوى            . وهو بناء مستقبل مستدام    ألا

وأضـاف أن   . لراهنـة  لتـدارس التطـورات والتحـديات الاقتـصادية والماليـة ا           ٢٠١٢مايو  /في أيار 
لتــدبر تــأثير الأزمــة علــى التجــارة  لأونكتــاد مــن شــأنها أن تتــيح فرصــة  الــدورة الثالثــة عــشرة ل

  . والتنمية، وهو أمر تشتد الحاجة إليه، وبالأخص في البلدان النامية
ــة المــستدامة      - ١٠ ــائلا إن مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنمي ــو(وأردف ق ــيح فرصــة  ) ٢٠ + ري يت

وقـد تحققـت   . ز على إيجاد اقتصاد منخفض الكربون يكـون أكثـر إنـصافا ومرونـة          تاريخية للحف 
إنجازات مهمة في تمويل التنميـة منـذ مـؤتمر مـونتيري ومـؤتمر الدوحـة الاستعراضـي، ولكـن ثمـة                      
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وأكد أنه مـن الـضروري للغايـة في أعقـاب           . مجالاً كبيراً أيضاً لاتخاذ تدابير أكثر حسماً وفعالية       
والاقتصادية العالمية، أن يجري تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية من أجـل كفالـة             الأزمة المالية   

وذكـر، في هـذا الـصدد، أن الـشرعية الـتي تتمتـع بهـا الأمـم         . المزيد من الاسـتقرار المـالي الـدولي     
المتحدة تضفي قيمة لا تضاهى على المناقشات الـتي تجريهـا والاتفاقـات الـتي تبرمهـا عـن طريـق           

  .والأنشطة التنفيذية التي تضطلع بهاالتفاوض 
إلى أن آثـار الأزمـة الماليـة والاقتـصادية          التنمية  ولتجارة   ل لأونكتادا رئيس مجلس    وأشار  - ١١

ج جريئـة ومنـسقة     ه ـُ اتباع نُ   إلى ودعا. أقل البلدان نمواً  بالبلدان النامية، ولا سيما       تضر  لا تزال   
ــصادي   ــة والاقتـ ــشاكل الماليـ ــة المـ ــسقة لمواجهـ ــةومتـ ــصادي   . ة العالميـ ــضا المجلـــس الاقتـ ــا أيـ ودعـ

ــون        ــة ومؤســسات بريت ــاد ومنظمــة التجــارة العالمي ــه مــع الأونكت ــز تعاون والاجتمــاعي إلى تعزي
ولاحظ أن التدابير التقليدية في مجـال       . وودز، حيث إن ولايات هذه الهيئات تتكامل فيما بينها        

وأكـد أنـه ينبغـي      . قعـة مـن الاقتـصاد     السياسات عاجزة فيما يبدو عـن توليـد الاسـتجابات المتو          
والمتـصلة بالـدخول، في التوقيــت    تطبيـق الخلـيط الـسليم مــن أدوات الـسياسات النقديـة والماليــة     

  .وينبغي وضع نظم فعالة للإشراف والتنظيم المالي. الملائم وبالجرعة المناسبة وبطريقة متسقة
المــساعدة يــل التنميــة، ألا وهــي وذكــر المــتكلم أنــه ينبغــي الاســتعانة بجميــع أشــكال تمو  - ١٢
ــةالإ ــة الرسمي ــدفقات    نمائي ، والاســتثمار الأجــنبي المباشــر، والإدارة المحــسنة للــديون الــسيادية، وت

فقــد . وينبغــي بوجــه خــاص تكثيــف المعونــة التجاريــة. التحــويلات النقديــة، والمــوارد الداخليــة
أن مفاوضــات جولــة الدوحــة  وأضــاف . أحيــت الأزمــة التــدابير الحمائيــة الــتي ينبغــي تخفيفهــا  

ــها المنطقيــة، إذ أن العــالم      ــة المتعــددة الأطــراف ينبغــي أن تــصل إلى نتيجت للمفاوضــات التجاري
ــتلاءم علــى أفــضل نحــو وطبيعــة النظــام التجــاري المتعــدد        ــاج إلى قواعــد ونظــم مــستوفاة ت يحت

 الأزمـــة وذكـــر أنـــه في الفتـــرة الـــتي أفـــضت إلى . الأطـــراف في الوقـــت الـــراهن وفي المـــستقبل 
بعدها، اسـتمر الاقتـصاد المـالي في الازدهـار بينمـا أصـاب الـوهن الاقتـصاد الحقيقـي الـذي                       وما

ومـن أجـل فهـم هـذه الاتجاهـات والمـساعدة في عكـس مـسارها، سـوف            . يوجد فـرص العمـل    
وتنميـة   نحـو نمـو  : عولمة محورها التنميـة ”: تتناول الدورة الثالثة عشرة للأونكتاد الموضوع التالي     

  .“ملين مستدامينشا
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وأشــار نائــب رئــيس البنــك الــدولي وأمــين مجلــسه، الــذي تحــدث بــصفته أمينــا بالنيابــة    - ١٣
للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، إلى أهمية تعزيز التعاون مع المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي               

 بالعمـل التعـاوني   وأكد مجددا التزام البنـك الـدولي  . من أجل تحقيق المزيد من التماسك والنتائج    
، والتزامه بدعم الفقـراء في البلـدان        ٢٠١٥من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام         

وبهـذه الـروح، التزمـت مجموعـة البنـك          . النامية خلال فترة عدم الاستقرار وفي الأجـل الطويـل         
. الأربع الأخـيرة   بليون دولار للبلدان النامية على مدى السنوات         ٢٠٠الدولي بتخصيص قرابة    

وفي البلدان المنخفضة الدخل، عمل البنك الدولي على بناء برامج شبكة الأمـان الإنـساني بغيـة                 
 ٢٠١٢وأفـاد أن تقريـر الرصـد العـالمي لعـام            . حماية أشد الفئات ضعفا مـن حـالات الانتكـاس         

ثيرات أســعار  تــضمن تحلــيلا لتــأ“أســعار الغــذاء والتغذيــة والأهــداف الإنمائيــة للألفيــة”المعنـون  
الغـذاء علــى العديــد مـن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، في الأجلـين القــصير والطويــل، واســتعرض    
اســتجابات الــسياسات، بمــا في ذلــك شــبكات الأمــان الاجتمــاعي الداخليــة، وبــرامج التغذيــة،  

  .والسياسات الزراعية، والسياسات التجارية الإقليمية، والدعم المقدَّم من المجتمع الدولي
وقال إن الموضوع الرئيسي للاجتماع القادم للجنة التنمية سيكون هو الحد مـن الفقـر                 - ١٤

وسلط المتكلم الضوء أيـضا     . وتحقيق النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية       
فالقطــاع . علــى أهميــة القطــاع الخــاص في زيــادة فــرص العمــل ودفــع عجلــة التنميــة الاقتــصادية

وتـوفر هـذه الوظـائف      . ص محرّك لإيجاد فرص العمل والإنتاجيـة والابتكـار وتـراكم الثـروة            الخا
والموارد المالية المستمدة من أنشطة القطاع الخـاص ذات الـصبغة الرسميـة الأسـاس لجُـل الجهـود                   

وبوسع مجموعة البنـك الـدولي ككـل مـساعدة القطـاع الخـاص              . الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر    
ــا فيمــا بــين مؤســسات المجموعــة     علــى دفــع عجل ــ ــة بإقامــة شــراكة أقــوى وأوســع نطاق ة التنمي

  . والحكومات الأعضاء فيها والقطاع الخاص
أما أمين اللجنة الدولية للـشؤون النقديـة والماليـة فـأوجز أهـم مـا طـرأ مـن مـستجدات                    - ١٥

الـدعم المـالي   : اليـة وما نُفذ من إصلاحات خلال السنة الماضية فيما يتعلـق بالمجـالات الأربعـة الت    
المقدم للبلدان الأعضاء؛ وتحليل السياسات وإسداء المشورة؛ والمـساعدة التقنيـة؛ والإصـلاحات          

وأوضح أن جدول أعمـال صـندوق النقـد الـدولي يرمـي إلى إيجـاد حلـول للتحـديات                    . الإدارية
دة الأطـراف وشـبكة   العالمية والتنسيق فيما بينها وهو يغطي مجالات مترابطة، مثل المراقبة المتعـد   

الأمان المالي العالمية ودعم البلدان ذات الدخل المنخفض وتعزيز النظام النقـدي الـدولي وإجـراء           
ــه في عــام  . مزيــد ن الإصــلاحات الإداريــة  ، صــدرت تقــارير مهمــة عــن  ٢٠١١وأشــار إلى أن

ــد     ــدان ذات الـ ــشاشة البلـ ــراف وهـ ــددة الأطـ ــة المتعـ ــات والمراقبـ ــة للأزمـ ــداعيات العالميـ خل التـ
وجرى أيضا تنقيح إطار القدرة على تحمـل الـدين، كمـا واصـل موظفـو الـصندوق                  . المنخفض

دعم الجهود التي تبذلها مجموعة العـشرين دعمـا للتعـاون الاقتـصادي الـدولي مـن خـلال عمليـة                     
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واسـتدرك قـائلا إنـه لا يـزال هنـاك الكـثير ممـا ينبغـي                 . التقييم المتبادل التي اسـتحدثتها المجموعـة      
   .عمله
وأكد أن صندوق النقد الدولي سوف يواصل تعزيز شبكة الأمان المالي العالميـة بمـوارد                 - ١٦

جديدة وأنه قد استعرض أدوات إقراض من قبيل خط الائتمـان المـرن وخـط الوقايـة والـسيولة                   
ــسريع  ــز     . وأداة التمويــل ال ــدخل المــنخفض وتعزي ــدان ذات ال ــضا دعــم البل وســوف يواصــل أي

لنقدي الدولي على المدى الطويل، مـع سـد الثغـرات الـتي تعتـري عمليـة تحليـل                   استقرار النظام ا  
ــاوت         ــالي والخــارجي وتف ــيم المخــاطر والاســتقرار الم ــدان وتقي ــات عــبر البل ــار الأزم ــداعي آث ت

. وسيـستمر أيـضا تنفيـذ الإصـلاحات الإداريـة         . مستويات التقدم المحرز مـع الـسلطات القطريـة        
 الفرصــــة لمــــضاعفة الجهــــود الراميــــة إلى التــــصدي لهــــذه وســــيتيح اجتمــــاع اللجنــــة القــــادم

  . العالمية التحديات
أمــا مــدير شــعبة التنميــة في منظمــة التجــارة العالميــة فــشدد علــى أن الاجتمــاع الخــاص    - ١٧

. ٢٠١٥الرفيع المستوى يمكن أن يسهم في صياغة جدول الأعمال الإنمائي العالمي لما بعد عـام                
 ينبغي أن يضم ضمن عناصره الرئيسية تحقيـق النمـو الاقتـصادي             وأكد أن جدول الأعمال هذا    

وقال إن التجارة لا تزال تشكل أحد أهم محركات النمـو الـوطني             . المستدام والشامل والمنصف  
غــير أن أحــدث تقريــر لمنظمــة التجــارة العالميــة عــن التــدابير التجاريــة الــتي . والإقليمــي والعــالمي

لى أن رقعة الحمائية التجارية آخـذة في الاتـساع في بعـض أنحـاء           اتخذتها مجموعة العشرين يشير إ    
وذكر أن الحمائيـة ستـضر بـالنمو        . العالم كرد فعل سياسي للصعوبات الاقتصادية المحلية الحالية       

وشــدد علـى الحاجـة إلى اتخــاذ   . العـالمي وتطيـل مـن أمــد الـصناعات غـير القــادرة علـى المنافـسة       
 الهيكلية التي تقف وراء استمرار البطالة وركـود النمـو وعـدم             إجراءات منسقة لمعالجة المشاكل   

  . استقرار الأسواق المالية
واسترســل قــائلا إن المجتمــع الــدولي عليــه أن يتــآزر ليكفــل اســتفادة جميــع البلــدان مــن    - ١٨

وأوضــح في هــذا الــسياق أن المعونــة التجاريــة  . التجــارة، بمــا في ذلــك البلــدان الناميــة الــضعيفة 
ويجب تعزيز الاتساق بين المعونة التجارية والـسياسات القطاعيـة          .  تسهم إسهاما حاسما   تزال لا

الأخرى التي تشكل التجارة أحد عناصرها الهامة، مثل الأمن الغذائي وحقوق الملكيـة الفكريـة             
وقال إن التحدي الـذي يواجـه الـدول الأعـضاء في منظمـة              . والتكامل الإقليمي والتغير المناخي   

ولبلــوغ هــذه . الدوليــة علــى المــدى الطويــل يتمثــل في اختتــام جولــة الدوحــة الإنمائيــة  التجــارة 
الغايــة، يلــزم إجــراء تقيــيم سياســي للتــوازن الــصحيح في جــدول أعمــال الدوحــة بــين الحقــوق  

وفي غضون ذلك، يجـب     . المتعلقة بالتجارة والتزامات البلدان التي تختلف مستويات التنمية فيها        
لي أن يفي بالتزاماته في المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى تقـارب في الآراء،               على المجتمع الدو  
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ويتمثل الهـدف المتـوخى مـن هـذا         . مثل مسألة تيسير التجارة والمسائل المتصلة بأقل البلدان نموا        
  .  خطوة نحو بلوغ تلك الغاية٢٠١٢المسعى الجماعي في كفالة أن يشكل عام 

  
  عامكلمة الأمين ال  -ثالثا   

شدد الأمين العام على أن تناقص احتمالات النمو الاقتصادي وضعف أسـواق العمـل                 - ١٩
العالمية والتدهور البيئي، كلها أمور تـدعو إلى اتخـاذ إجـراءات حاسمـة للاسـتثمار في البـشر وفي                 

وقال إن من شأن إيجاد فرص العمل اللائق الذي يكفل دخـلا كريمـا أن               . التكنولوجيا الخضراء 
والمؤسـسات الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم هـي المـسؤولة            .  القـوة الـشرائية والطلـب العـالمي        يعزز

ولا تـزال المـساعدة الإنمائيـة    . على وجه الخصوص عن إتاحة معظم فرص العمل وإدرار الدخل  
الرسمية ذات أهمية حاسمة في العديـد مـن البلـدان الناميـة الفقـيرة، ويلـزم في الوقـت نفـسه إيـلاء                        

وأكـد أن إحـراز تقـدم في هـذا        . بر بمبادئ الاقتـراض والإقـراض المتـسمَين بالمـسؤولية         اهتمام أك 
الشأن سيستلزم مـن المجتمـع الـدولي معالجـة اللبنـات الأساسـية للتنميـة المـستدامة، بـدءا بالغـذاء               
والأمن الغذائي ومرورا بتوفير الطاقـة المـستدامة للجميـع وانتـهاء بكفالـة حـصول الجميـع علـى                   

  . رب المأمونة وخدمات الصرف الصحيمياه الش
وأردف قائلا إن من شأن الاستثمار في البشر والتكنولوجيـات النظيفـة أن يعـزز إيجـاد                - ٢٠

ولتوفير القدر اللازم من الموارد، ينبغـي تـوفير مـزيج مـن             . فرص العمل وتمويل التنمية المستدامة    
ير علــى المــستوى الــدولي لزيــادة وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن اتخــاذ تــداب. التمويــل العــام والخــاص

التمويل من أجل التنمية المستدامة من شأنه أن ييسر إمكانيـة الحـصول علـى التكنولوجيـا مجانـا                 
وشــدد الأمــين العــام أيــضا علــى ضــرورة إحــراز تقــدم في مجــال الطاقــة . أو بتكــاليف منخفــضة

تحـدد ثلاثـة    “ دامة للجميـع  توفير الطاقة المست  ”وأوضح أن مبادرته التي تحمل عنوان       . المستدامة
ضــمان حــصول الجميــع علــى خــدمات الطاقــة الحديثــة؛  : ، هــي٢٠٣٠أهــداف واضــحة لعــام 

ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة؛ ومضاعفة حـصة الطاقـة المتجـددة في المـزيج العـالمي مـن         
ــاخ      . الطاقــة ودعــا أيــضا إلى اتخــاذ إجــراءات علــى أرض الواقــع للتخفيــف مــن حــدة تغــير المن

لتكيف معه، يكون من شأنها وضع التمويل الخاص والعام علـى مـسار يـؤدي لبلـوغ الهـدف               وا
  . ٢٠٢٠ بليون دولار بحلول عام ١٠٠المتفق عليه، المتمثل في جمع 

  
ــشة المواضــيعية الأولى   -رابعا    ــشامل    : المناق ــصادي المطــرد وال ــو الاقت ــز النم تعزي

  جي، والتجارةوالمنصف، وإيجاد فرص العمل، والاستثمار الإنتا
تضمنت المناقشة المواضيعية الأولى عروضا قدمها كل من مارتن راما، المـدير والمؤلـف                - ٢١

، الــذي يــصدره البنــك الــدولي؛  فــرص العمــل: ٢٠١٣لتقريــر التنميــة في العــالم لعــام  الرئيــسي 



A/67/81
E/2012/62

 

8 12-30554 
 

ــو كــوامي        ــاد؛ وجوم ــة بالأونكت ــة واســتراتيجيات التنمي ــدير شــعبة العولم ــاينر فلاســبيك، م وه
وندارام، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة؛              س

وشيشير بريادارشي، مدير شعبة التجارة والتنمية في منظمـة التجـارة العالميـة؛ وروبـرت فـوس،                
  . ةمدير شعبة السياسة الإنمائية والتحليل الإنمائي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعي

تقرير التنميـة في    وأوجز السيد راما محور تركيز المنشور الرئيسي القادم للبنك الدولي،             - ٢٢
وشدد المـتكلم علـى أن      . ، وعملية إعداده والنتائج المتوقعة منه     فرص العمل : ٢٠١٣العالم لعام   

فــرص الأحــداث الــتي شــهدها العــالم مــؤخرا، بمــا فيهــا الأزمــة الاقتــصادية العالميــة، أبــرزت أن   
العمل هي محور التنمية، وذلك من خلال تأثيرها علـى مـستويات المعيـشة والإنتاجيـة والتـرابط           

وقـال إن إعــادة الـتفكير في الـسياسات الإنمائيــة مـن منظـور فــرص العمـل تــساعد       . الاجتمـاعي 
وسـيراعي التقريـر أن بعـض فـرص العمـل           . على معالجة الـصعوبات الـتي تواجـه البلـدان الناميـة           

. تنميــة أكثــر مــن الــبعض الآخــر، ولا ســيما فــرص العمــل الــتي تــؤدي إلى تمكــين المــرأة  يخــدم ال
وذهــب الــسيد رامــا إلى أن الــسياسات الإنمائيــة ينبغــي أن تعــالج عيــوب الأســواق والإخفاقــات 

  . المؤسسية التي أدت إلى ضآلة فرص العمل الجيدة من الناحية الإنمائية
ريـر، شـدد الـسيد رامـا علـى أهميـة التـشاور مـع البلـدان                  وفيما يتعلق بعملية إعـداد التق       - ٢٣

مثل منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الـدولي لنقابـات            (والمنظمات الدولية   
وقـال إن التقريـر سيـستند أيـضا إلى     ). العمال ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي         

أفرقة محليـة مـستقلة، بالإضـافة إلى استقـصاء لآراء العـاملين             دراسات الحالة القطرية التي أجرتها      
وعــلاوة علــى ذلــك، . حــول العــالم فيمــا يتعلــق بجميــع أبعــاد فــرص العمــل والقــيم والتطلعــات 

ستشمل عملية إعداد التقرير إسهامات مـن فريـق استـشاري يـضم خـبراء وصـانعي سياسـات،             
ا، ستـشمل النتـائج المتوقعـة مـن التقريـر           ووفقـا للـسيد رام ـ    . ونتائج مستمدة من بحوث أكاديمية    

إطارا تحليليا سيقدم تصنيفا عمليا لتحـديات العمالـة حـول العـالم، دون أن ينحـصر تركيـزه في               
. العمل المـدفوع الأجـر وأسـواق العمـل، وسيـساعد بـذلك الممارسـين علـى تحديـد الأولويـات                    

 استقــصائية شــتى، وبرنامجــا وسيــضع التقريــر أيــضا برنامجــا للبيانــات، بالاســتفادة مــن دراســات 
  . للسياسات سيقدم إجابات على عدد من الأسئلة المعقدة
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جـدول أعمـال    : الإدمـاج والمـشاركة   ”وركز الـسيد فلاسـبيك عرضـه علـى موضـوع              - ٢٤
وأشار إلى أن توقعات دخل الأسرة في معظم البلـدان المتقدمـة النمـو      . “جديد للاقتصاد المعولم  

وشدد كذلك على أن دورات العمالة ترتبط ارتباطـا         .  مسبوق قد انخفضت مؤخرا بشكل غير    
وثيقا بدورات نمو النـاتج وأن البيانـات المتـوافرة عـن العقـود الثلاثـة المنـصرمة توضـح أن هنـاك                       

. علاقة إيجابية قوية في معظم البلدان بـين الاسـتثمار في رأس المـال الثابـت وإيجـاد فـرص العمـل           
 همــا أهــم العوامــل الدافعــة  - والاســتثمار، ولــيس الأجــور واســتنتج بنــاء علــى ذلــك أن النمــو 

وشدد السيد فلاسبيك على مزايـا اتبـاع سياسـات أميـل إلى الخـروج عـن المـألوف في                    . للعمالة
وأضــاف أن العقـود العديـدة الماضـية قــد    . مجـال الاقتـصاد الكلـي مـن أجــل إيجـاد فـرص العمـل       

وسـع، مـن قبيـل الـسياسات المتبعـة في بلـدان             بينت أن الـسياسات النقديـة الأكثـر نزوعـا إلى الت           
شرق وجنوب شـرق آسـيا، تـشجع الطلـب المحلـي علـى نحـو أكثـر فعاليـة مـن الـسياسات الـتي                 
تسعى إلى منع التضخم بالإبقاء دومـا علـى أسـعار الفائـدة الحقيقيـة عنـد مـستويات أعلـى مـن                       

  ).ية وأفريقيامثل السياسات المتبعة في أجزاء من أمريكا اللاتين(معدلات النمو 
وطعن السيد فلاسبيك في الفكرة الشائعة التي تقول بأن مستويات العمالة تحدد مـدى            - ٢٥

وذهب إلى أن هناك علاقة عملية وثيقة بين تكاليف العمل لكل وحدة من وحـدات               . التضخم
وقد تماشت في رأيه المعدلات السنوية لارتفاع تكاليف العمل لكـل وحـدة             . الإنتاج والتضخم 

. ن وحدات الإنتاج مع معدلات التضخم خلال العقود الأربعة الماضية في جميع بلـدان العـالم               م
وفي نفس الوقت، أظهرت البيانات أن حـصة الأجـور في الـدخل القـومي في عـدد مـن البلـدان                 

غــير أنــه إذا ارتفعــت الأجــور بــوتيرة أبطــأ مــن الإنتاجيــة، فقــد تتزايــد  . اتجهــت نحــو الانخفــاض
ض في الاقتـصاد بـسرعة أكـبر مـن نمـو الطلـب المحلـي، ممـا قـد يثـبط الاسـتثمارات                        إمكانية العـر  

وعلــى مــدى الــسنوات الخمــسين الماضــية، أوجــد تبــاين   . المنتجــة وجهــود إيجــاد فــرص العمــل 
ويعـزى ذلـك    . التكاليف المشار إليها أعلاه ثغرة هائلة في القدرة التنافسية داخل منطقة اليـورو            

بقاء تكاليف العمالة منخفضة قدر الإمكان، مع الاعتمـاد علـى الطلـب        من جهة إلى الميل نحو إ     
ومــن جهــة أخــرى، تفــوق وتــيرة ارتفــاع الأجــور في أوروبــا   . الخــارجي في بلــدان مثــل ألمانيــا 

وأكـد المـتكلم إنـه في ظـل         . الجنوبية نمو الإنتاجية ونـسبة التـضخم المـستهدفة في منطقـة اليـورو             
  . جية متوازنة، ستكون بلدان مثل ألمانيا في حال أفضلسياسات أجور معقولة وتجارة خار

وأكد السيد جومو أن ضبط الأوضاع المالية أعاق إمكانيـات النمـو الاقتـصادي المـتين                - ٢٦
وذهب إلى أن تدابير التقشف القاسـية الـتي نفـذت في            . والمطرد وآفاق العمالة وما زال يهددها     

وذلك على سبيل المثال من خلال خفـض الأجـور          بعض أنحاء العالم أدت إلى انخفاض الطلب،        
وأوضح أنه رغـم    . والتقليل من الاستثمار العام، كما أنها أثرت سلبا على الانتعاش الاقتصادي          

تبرير هذه الجهود في كثير من الأحيان بالحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، فمـن غـير المحتمـل أن                 
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وأشـار إلى أن الأمـم   . وتفـاقم عـدم الاسـتقرار   يمكن تـشجيع المـستثمرين في ظـل انهيـار الطلـب           
ــا     فقــد رأى أنــه ينبغــي  . المتحــدة قــد حــذرت مــن مزالــق تــدابير التقــشف القاســية المتبعــة حالي

ــى المــدى القــصير بالاســتثمار في الهياكــل الأساســية،        ــي عل ــزز الطلــب المحل للحكومــات أن تع
ذلـك أن تلـك     . مايـة الاجتماعيـة   والطاقة المتجددة، وإنتـاج الأغذيـة، والـصحة، والتعلـيم، والح          

ودعــا . الاســتثمارات العامــة مــن شــأنها أن تحفــز الاســتثمارات الخاصــة المنتجــة لا أن تزاحمهــا   
وشـدد علـى أهميـة      . السيد جومو إلى وضع خطة مارشال لعصرنا تمكن من التـصدي لتحدياتـه            

يد جومــو إلى أن وأشــار الــس. مقاومــة الحمائيــة ومعالجــة المــسائل الهيكليــة علــى المــدى الطويــل 
تحسين إدارة الضرائب وإصلاح الهياكل الضريبية أمـران حاسمـان في تعزيـز تعبئـة المـوارد المحليـة                   

ــدان    ــدة بلـ ــالي في عـ ــز المـ ــة الحيـ ــى      . وتقويـ ــضريبي علـ ــاون الـ ــد التعـ ــي توطيـ ــه ينبغـ ــد أنـ وأكـ
  .الدولي الصعيد
ة يمثـل أولويـة     وشدد السيد جومو علـى أن وضـع حـد عـالمي أدنى للحمايـة الاجتماعي ـ                 - ٢٧

هامــة في الأمــد المتوســط، وأن مثــل هــذه الآليــة قــد تــشكل أساســا متينــا للثقــة بــين المــواطنين     
وقــال في هــذا . وذكــر أن الثقــة بــين العمــال وأربــاب العمــل أمــر حاســم أيــضا   . وحكومــاتهم

ــة ومعــايير العمــل ســيعيق بلــوغ      الخــصوص إن التآكــل الــشديد الــذي تــشهده الأجــور الحقيقي
وأكّد أن التجارة تتـيح فرصـة للنمـو عـن طريـق          .  الاقتصادي القوي والمطرد والشامل    الانتعاش

غير أن جني فوائد التجارة يتطلب نمو الإنتاجية والاسـتثمار في الهياكـل الأساسـية،            . الصادرات
إضـافة إلى ذلـك، تحتـاج البلـدان الناميـة، وبخاصـة             . والتعليم، والمهارات، والعلـم والتكنولوجيـا     

لــدان نمــوا، إلى المــساعدة مــن أجــل تحــسين قــدراتها الإنتاجيــة وإمكانيــة وصــولها إلى         أقــل الب
ودعا السيد جومو إلى وضع ميثاق اجتماعي جديد بـين الأمـم وداخلـها بغيـة إعـادة         . الأسواق

وقـال إنـه   . بناء الثقة والتعاون الضروريين لتحقيق نمو مطرد وشامل، وإيجاد فرص عمل منتجـة           
واضع المحرز في السنوات الأخيرة، فإن هذه الـروح التعاونيـة أصـبحت ضـرورية               نظرا للتقدم المت  

  .أكثر من ذي قبل
وفي إشارة إلى تقرير فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنيـة برصـد الثغـرات في تنفيـذ                    - ٢٨

 حـان وقـت  : الـشراكة العالميـة مـن أجـل تنميـة         ” المعنـون    ٢٠١١الأهداف الإنمائية للألفية لعام     
، أكد السيد بريادارشي أن النظام التجاري المتعدد الأطراف ساعد على كبح الحمايـة              “التنفيذ

وقـال إن التقريـر يحـث علـى الإسـراع باختتـام دورة             . في أثناء الأزمة المالية والاقتصادية العالميـة      
راز تقـدم  الدوحة الموجهة نحو التنمية، وذكر أنه ينبغي لأية نتيجة إيجابيـة مبكـرة أن تـشمل إح ـ             

نحو تمكين أقل البلـدان نمـوا مـن الوصـول الكامـل إلى الأسـواق دون قيـود جمركيـة أو حـصص                 
واســتطرد قــائلا إن التقريــر أبــرز أيــضا دور المعونــة التجاريــة في دعــم القــدرات مــن   . مخصــصة

ــة وإنتاجيتــهم      ــة العــرض، وشــدد علــى ضــرورة تعزيــز دخــول المــزارعين في البلــدان النامي ناحي
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وأكد المتكلم أن تلـك المـسائل سـتبقى جـزءا هامـا في جـدول                .  وصولهم إلى الأسواق   وإمكانية
  .أعمال التنمية العالمية في المستقبل

. وشدد السيد بريادارشي على ضرورة تنفيذ خطة تربط بين النمـو والاسـتدامة البيئيـة                - ٢٩
لعالميـة لا فيمـا     وأوضح أن التصدي لذلك التحدي يـستلزم تعزيـز شـراكات التنميـة والقواعـد ا               

وينبغـي للنظـام    . يتعلق بالتجارة فحسب، بل أيضا بتغير المناخ والأمن الغذائي والموارد الطبيعية          
التجاري المتعدد الأطراف أن يواصل العمل على طائفة من المسائل، بما في ذلـك رفـع الحـواجز              

ــصافا واســتدامة، ورصــد ا       ــر إن ــد التجــارة أكث ــل قواع ــة، وجع ــة المتبقي ــاء  التجاري ــة، وبن لحمائي
وأكــد الــسيد بريادارشــي أن النمــو  . القــدرات التجاريــة والهياكــل الأساســية المتــصلة بالتجــارة 

الاقتصادي المطرد والمستدام كان إحـدى القـوى الرئيـسية وراء القـضاء علـى الفقـر في البلـدان                    
مـن النمـو   ولذلك، سينبغي لأي مخطـط تنمـوي أن يجعـل     . النامية خلال العقود العديدة الماضية    

وأشار السيد بريادارشي إلى أنـه نظـرا لنـشأة سلاسـل     . الاقتصادي دعامة مركزية لاستراتيجيته  
القيمة العالمية ستصبح التجارة تدريجيا أداة متعـددة الأبعـاد للنمـو الاقتـصادي، تـشمل مجـالات                  
تتعلـــــق بالــــــسياسات العامــــــة، مثــــــل الملكيـــــة الفكريــــــة، وأنظمــــــة الأعمــــــال المــــــصرفية   

  .والمشتريات مار،والاستث
وشدد السيد فوس في عرضـه علـى أن الاقتـصاد العـالمي يواجـه حاليـا منعطفـا حاسمـا،                       - ٣٠

. فهنــاك خطــر يهــدد بحــدوث دورتي كــساد متتــاليتين في الاقتــصادات المتقدمــة النمــو الكــبرى   
ة، إضافة إلى ذلك، يتباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة، ويـشكّل تواصـل ارتفـاع معـدل البطال ـ        

. وعــدوى أزمــة الــديون الــسيادية، وهــشاشة القطــاع المــصرفي تهديــدات كــبيرة تنــذر بــالتراجع 
. ووصــف الــسيد فــوس أزمــة العمالــة العالميــة المــستمرة بأنهــا نقطــة الــضعف في عمليــة الإنعــاش 

ــدا في البطالــة الطويلــة      ــة مرتفعــة مــستمرة، وتزاي فالــدول المتقدمــة النمــو تــشهد معــدلات بطال
وقد انتعشت في رأيه مستويات العمالة في البلـدان الناميـة،           . لة مرتفعة بين الشباب   الأمد، وبطا 

عـلاوة علـى ذلـك، تواجـه البلـدان الناميـة            . لكن معدلاتها بقيت دون مستويات ما قبل الأزمـة        
تزايدا في حالات العمالة غـير المـستقرة والبطالـة الطويلـة الأمـد، كمـا أن فـرص العمـل المتاحـة                       

وأضـاف أن العجـز في فـرص العمـل يتزايـد      . سواق العمل لا تتوافـق مـع مهـاراتهم   للشباب في أ 
  .على الصعيد العالمي بسبب تنامي القوة العامة العالمية

وأكد السيد فـوس إنـه مـن أجـل معالجـة الأزمـة العالميـة في مجـال فـرص العمـل، ينبغـي                   - ٣١
لأوانــه، وأن تــوفر المزيــد مــن  لاســتجابات الــسياسة العامــة أن تجتنــب التقــشف المــالي الــسابق   

وينبغـي لهـا أن   . وتستلزم تدابير الـسياسة العامـة تعزيـز التنـسيق الـدولي     . الحوافز القصيرة الأجل 
تركز على إيجاد فرص العمل والاستثمار في التنمية المستدامة، بوسـائل مـن بينـها تقـديم حـوافز         
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لأساســية المرتبطــة بالطاقــة   ضــريبية مــن أجــل إيجــاد فــرص العمــل، والاســتثمار في الهياكــل ا       
ــة الوصــول إلى       ــز إمكاني ــصادي، وتعزي ــع الاقت ــستدامة، والتنوي ــة الم المتجــددة، والأخــذ بالزراع

وذكر أن تنفيـذ مثـل هـذه        . الأسواق، وتزويد البلدان المنخفضة الدخل بالتمويل الكافي للتنمية       
  .السياسات العامة سيعزز النمو الاقتصادي والعمالة في آن واحد

وأثناء المناقشة التي تلت ذلك، أكد عدة مـتكلمين أن إيجـاد فـرص العمـل أمـر يقـع في                       - ٣٢
وأشــير إلى وجــود حاجــة ملحــة إلى إعــادة النظـــر في      . صــميم التنميــة والقــضاء علــى الفقــر     

وفي هــذا الخــصوص، أشــار بعــض . الــسياسات الاقتــصادية والإنمائيــة مــن منظــور فــرص العمــل
ففي ظـروف معينـة، قـد       . جتماعي للعمالة يستحق أيضا أن ينظر فيه      المشاركين إلى أن الأثر الا    

يعزز إيجاد فرص العمـل مـثلا إشـراك المـرأة في المجـالات الاقتـصادية والماليـة، وقـد يـساعد علـى               
وقيـل عـلاوة علـى ذلـك إن تعريـف العمالـة لا ينبغـي أن يـشمل فـرص العمـل                      . خفض الجريمـة  

  .لالمخالفة لحقوق الإنسان الواجبة للعما
وشدد عدة مشاركين على الحاجة إلى سياسـات فعالـة علـى الـصعيد الـوطني لتـشجيع                    - ٣٣

وينبغـي لمثـل هـذه الـسياسات        . استمرار النمو وتوافر فرص العمل على نحو يستفيد منه الجميـع          
أن تشمل الاسـتثمار في الهياكـل الأساسـية الاجتماعيـة والماديـة، والتعلـيم، والـصحة، والحمايـة            

وتم التأكيـد أيـضا علـى أهميـة الـسياسات الماليـة والنقديـة الـسليمة وعلـى ضـرورة                     . ةالاجتماعي
ــاعي  وذهــب عــدد مــن الوفــود أيــضا إلى أن الظــروف الخاصــة بكــل بلــد         . الإدمــاج الاجتم

  .والظروف الإقليمية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أثناء وضع السياسات الملائمة
ــصغير    - ٣٤ ــة   ووصــف عــدة مــتكلمين المؤســسات ال ة والمتوســطة بأنهــا مــن المحركــات الهام

للعمالة، وأشـير إلى أنـه في عـدة بلـدان، تـضررت هـذه المؤسـسات كـثيرا بـسبب الأزمـة الماليـة                
ورأى بعـض المـشاركين، أن هـذه المؤسـسات          . والاقتصادية، وأنهـا بحاجـة إلى مـساعدة عاجلـة         

لـتي تواجـه قطـاع الأعمــال    ستـستفيد مـن وضـع سياســات تنـهض بالبيئـة القانونيـة والتنظيميــة ا      
التجارية، ومن الأخـذ بتـدابير لتعزيـز تمويـل التجـارة، ومـن بـذل جهـود لتيـسير حـصولها علـى                        

  .الخدمات المالية
وشُـدد علـى أهميـة وجـود اسـتقرار          .  بيئة دولية مواتية   تهيئةوأبرز بعض المتكلمين أهمية       - ٣٥

شــارت عــدة وفــود إلى الحاجــة إلى وفي هــذا الــصدد، أ. مــالي واقتــصادي علــى الــصعيد العــالمي
النقدي الدولي وتعزيزه، ويـشمل ذلـك مجـالات مـن قبيـل             والمضي قدماً في إصلاح النظام المالي       

وأُبرزت الحاجة إلى تحقيق المزيد مـن الإصـلاح         . تنظيم القطاع المالي والمراقبة المتعددة الأطراف     
  .سات المالية الإقليميةللمؤسسات المالية الدولية الرئيسية وتعزيز قدرات المؤس
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وشدد بعض المشاركين على الحاجـة إلى زيـادة تنـسيق الـسياسات الاقتـصادية الدوليـة                   - ٣٦
 سـينتج  وفي هذا الشأن، ارتُئِي أن التسرع في اتخاذ تـدابير التقـشف المـالي            . دعماً للنمو والعمالة  

إلى زيـادة مـستوى     وشددت بعض الوفـود أيـضاً علـى الحاجـة           . ينبغي تفاديه و أثر عكسي،    عنه
العمــل المــشترك فيمــا بــين الأمــم المتحــدة ومؤســسات بريتــون وودز ومنظمــة التجــارة العالميــة    

  .ومجموعة العشرين
مُكمِّــل لجهــود عنــصر حيــوي  بعــض المــتكلمين أن الاســتثمار المباشــر الأجــنبي  كــدوأ  - ٣٧

 هـذا   غـير أنهـم ذكـروا أن       .التنمية الوطنية ويساهم في تمويل النمو الاقتصادي على الأمد البعيد         
أن يقتـرن بـسياسات محليـة مواتيـة         إلى  ، لكي يبلغ أثره الإنمائي أقصى درجاته،        يحتاجالاستثمار  

  .وفرص اقتصادية محلية
متعــدد الأطــراف شــامل  نظــام تجــاري وجــودوشــدد عــدد مــن المــشاركين علــى أهميــة   - ٣٨

ولة الدوحة للمفاوضـات    جختتام  ا وقالوا إن . ومحكوم بالقواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف     
 البلــدان فــرصنمــو التجــارة العالميــة وســيدعم  في الوقــت المناســب التجاريــة المتعــددة الأطــراف

ة على تعزيـز القـدرات في جانـب     يوستساعد المعونة التجار  .  دخول الأسواق الجديدة   فيالنامية  
إلى  أيـضاً    أشـير و. لـدان نمـواً   العرض والهياكل الأساسية المتـصلة بالتجـارة، ولا سـيما في أقـل الب             

رسـوم  إخـضاعها لل   الأسواق دون    تلك الدول من دخول    جميع منتجات    تنفيذ قرار تمكين  أهمية  
  . عدة دعوات للبلدان للإحجام عن اتخاذ تدابير حمائيةوجهتو. صصلنظام الحمركية أو الج
الـرقم المـستهدف    لم تـصل بعـد إلى     وأُشيرَ إلى أن العديـد مـن كبريـات الجهـات المانحـة                - ٣٩

ــة   ــة، وهــو للمــساعدة الإنمائي ــاتج القــومي الإجمــالي   ٠,٧ الرسمي ــة مــن الن  أحــد شــددو.  في المائ
، المعقـود في بوسـان في       المعـني بفعاليـة المعونـة      الرابـع    المنتـدى الرفيـع المـستوى      أن    على المتكلمين

لإضــافة إلى ذلــك، وبا. جمهوريــة كوريــا، كــان مناســبة أساســية لتعزيــز فعاليــة التعــاون الإنمــائي
  .أُبرزت إمكانية وضع آليات مبتكرة للتمويل تُكمِّل المساعدة الإنمائية الرسمية التقليدية

 في سياق الديون السيادية والأخطار المـصرفية        ،شدد عدد من المشاركين على الحاجة     و  - ٤٠
 هـذا الـصدد،    وفي. إلى وضـع آليـة دوليـة لتـسوية الـديون           التي تعاني منها بعض الدول المتقدمة،     

ر، النائبـة   غ ـآن كروي قدمتـه مـن قبـل        مقتـرح     لإعـادة النظـر في     أعرب أحد المتكلمين عن تأييـده     
وضــع آليــة لإعــادة هيكلــة الــديون تــدعو فيـه إلى  الأولى للمـدير العــام لــصندوق النقــد الــدولي،  

  .السيادية
 للاســتثمار في  إيـرادات توليـد وأبـرز بعـض المـشاركين دور الـنظم الـضريبية الفعالـة في         - ٤١

هنـاك حاجـة إلى تـدعيم التعـاون الـضريبي        ذُكـر أن    وفي هذا الشأن،    . فرص العمل إيجاد  النمو و 
  .لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبيةالدولي، بوسائل منها تعزيز 
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 القطـاعين   شـراكات بـين  امةقإز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، بطرق منها  برِوأًُ  - ٤٢
 دور مهـم في     ايكـون له ـ  يمكـن أن     هذه الشراكات    وأشار أحد المتكلمين إلى أن    . العام والخاص 

تعزيز الاستثمارات في مجالات أساسـية مثـل الطـرق الرئيـسية والـسكك الحديديـة وتكنولوجيـا                  
زيـز  مجال تع  أن يتعاون القطاعان العام والخاص بفعالية في      أيضا  ويمكن  . المعلومات والاتصالات 

  . التكنولوجيا والبحث والمهارات المهنية
 أن ترتكـز    بغـي ودعت بعـض الوفـود إلى تعزيـز عمليـات متابعـة تمويـل التنميـة، الـتي ين                    - ٤٣

. أكثر على النتائج وتشمل استعراض السياسات ووضع مؤشرات الإنجـاز علـى صـعيد البلـدان               
   . التنمية تمويلللبت فيولبلوغ هذا الهدف، دُعي إلى وضع آلية فعالة 

  
  تمويل التنمية المستدامة: المناقشة المواضيعية الثانية  -خامسا  

شيل كايت، نائبـة رئـيس      يتها كل من ر   قدمتضمنت المناقشة المواضيعية الثانية عروضاً        - ٤٤
شبكة التنميـة المـستدامة في البنـك الـدولي؛ وماريـان فـاي، كـبيرة الاقتـصاديين في مجـال التنميـة              

 ؛ وديفيـد أوكونـور، رئـيس      ؤلفة الرئيسية لتقرير البنك الدولي عن النمـو الأخـضر         المستدامة والم 
دارة الــشؤون التابعــة لإفــرع تحليــل الــسياسات وشــؤون الــشبكات، شــعبة التنميــة المــستدامة،   

ؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة       بم ـقـاليمي   الأستـشار   المالاقتصادية والاجتماعية؛ ومايكـل كـلارك،       
  .والتنمية

 عاماً على عقد    ٢٠ددت السيدة كايت على أن العالم صار مكاناً مختلفاً، بعد مرور            وش  - ٤٥
فقد حققت البلدان تقدما كبيراً في مكافحة الفقر المدقع، لكنها تواجه تحـديات بيئيـة               . مؤتمر ريو 

 أن ينتـهز الفرصـة      ٢٠+وقالـت إنـه يـتعين علـى مـؤتمر ريـو           . أكبر بسبب زيادة الاستهلاك العالمي    
وحـددت المتكلمـة إطـاراً    .  للتحـديات مـن أجـل التحـول إلى مـستقبل مـستدام للجميـع             للتصدي

وأوضحت أن على الدول أن تعمـل جاهـدة         . ٢٠+للعمل في المرحلة التي تسبق انعقاد مؤتمر ريو       
على التوصل إلى اتفاقـات بـشأن اسـتراتيجيات إنمائيـة تتـسق مـع مفهـوم النمـو الأخـضر وتكـون                  

اً إلى تنفيذ منهجية وعملية عالميتين لإدمـاج رأس المـال الطبيعـي والـنظم               ودعت أيض . أكثر شمولاً 
وأضـافت أن مـؤتمر     .  علـى أقـصى تقـدير      ٢٠٣٠الإيكولوجية في الحـسابات القوميـة بحلـول عـام           

 لتكملة  ٢٠٣٠ ينبغي أن ينتج مجموعة منفصلة من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام             ٢٠+ريو
، في مجالات مثل الصرف الصحي، والمياه، واليابسة والمحيطات، وتعزيـز           الأهداف الإنمائية للألفية  

اتفاقات التنوع البيولوجي التي تم التوصـل إليهـا في الاجتمـاع العاشـر لمـؤتمر الـدول الأطـراف في           
  .اتفاقية التنوع البيولوجي، المعقود في ناغويا في اليابان



A/67/81 
E/2012/62  
 

12-30554 15 
 

 تـدابير ذات    وأن تتخذ لنمو الأخضر   واقترحت السيدة كايت أن يعتمد التحول على ا         - ٤٦
. مجــال البحــار) ج(؛ مجــال اليابــسة) ب( الحــضر؛ المجــ) أ: (أولويــة في المجــالات الثلاثــة التاليــة

كفـاءة  ب لنـهوض  فـرص هائلـة ومُكـسِبة للجميـع ل          وجود  الحضر إلى  وأشارت فيما يتعلق بمجال   
الميــاه، وتحــسين الإدمــاج  الطاقــة، وخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وتحــسين نوعيــة الهــواء و  

 إلى الـصلة القائمـة      وأشـارت في مجـال اليابـسة      . الإجتماعي والتصدي للفقر في المناطق الحضرية     
  مع القيـام    المياه، وأكدت أنه ينبغي بذل الجهود لتوجيه استخدامات      . بين الغذاء والمياه والطاقة   

اصيل الزراعيـة، وتحـسين سـبل       زيادة المح : ، هي  ثلاثة ميادينتحقيق النجاح في    ب ،في الوقت ذاته  
 إلى أهميـة المحيطـات بالنـسبة        أمـا في مجـال البحـار، فأشـارت        . العيش، وتخفيف آثـار تغـير المنـاخ       

 بالوعــة الكربــون الأهــم لثــتم المحيطــات إلى أنية، ونللغــذاء، ومــوارد العمالــة والمــوارد الــصيدلا
ــسبة لكوكــب الأرض  ــت إن و. بالن ــن شــأن إ قال ــةم ــشراكقام ــدة   العاة ال ــة الجدي ــن أجــل  لمي م

للمشاكل الموثَّقة على نطاق واسع والمتعلقة بالإسـراف في         تشكل وسيلة للتصدي    المحيطات أن   
وضــع إجــراءات ساعد البلــدان علــى تــالــصيد البحــري، وتــدهور البحــار وفقــدان الموئــل، وأن 

 العـام  وشددت المتكلمة كذلك على أهميـة اضـطلاع القطـاع   . لمحيطات وتنفيذها ادارة  محسنة لإ 
تي يتبعهـا   الممارسات ال ـ  أفضل   بتحديد مجال أنشطة التنمية التي يقودها القطاع الخاص وتشجيع        

  .ن الخاص والمالي من أجل تحقيق الاستدامةالقطاعا
أن النمـو الأخـضر لـيس نموذجـاً جديـداً وإنمـا هـو وسـيلة          علـى   ت الـسيدة فـاي      شددو  - ٤٧

بلدان النامية من تحقيق نمو قوي دون حـصر أنفـسها   لتفعيل التنمية المستدامة من خلال تمكين ال  
ويتعين أن تحدد سياسات النمو الأخضر التـدابير الـضرورية في الخمـس             . في أنماط غير مستدامة   

.  لا مهرب منها وخلق ضرر بيئـي لا رجعـة فيـه            التقيد بأمور أو العشر سنوات القادمة لتفادي      
لي العـالمي خـلال الـسنوات الخمـس والعـشرين           تضاعف الناتج المحلي الإجمـا    وقالت إنه رغم أن     

 تحقيـق نمـو اقتـصادي    بصورة كبيرة، فإنـه يلـزم     تراجع مستوى الفقر العالمي      أدى إلى    الماضية قد 
ورأت المتكلمـة أنـه     .  الـذين ازداد عـددهم     بة احتياجات الـسكان   واكمتواصل وسريع وشامل لم   

وأشـارت إلى أن الـسياسات البيئيـة    . تحقـق النمـو الأخـضر    أن يمن الضروري لاستدامة التنمية   
 القـدرة علـى الانتعـاش وتحمـي رأس     يمكـن أن تعـزز    تكون مورداً محتملاً للنمـو، كمـا         يمكن أن 

 الابتكـار وتخلـق أسـواقاً    شجعالإنتاجية، وت ـمن  المتاحة و من الأيدي العاملة  المال المادي، وتزيد    
ــدة ــتفادة ال    . جدي ــة اس ــى الحاجــة إلى كفال ــة عل ــو الأخــضر   وشــددت المتكلم ــن النم ــراء م . فق

 دعــم الوقــود بــشبكات أمــان محــددة   الاستعاضــة عــن إعانــات ت، في هــذا الــصدد، أن  كــدوأ
  .تيح للحكومات وفورات هائلة في التكاليفتساعد الفقراء وتالأهداف على نحو أفضل س

، وتلـك    أن تكـون لا رجعـة فيهـا        يمكـن وحددت السيدة فاي مجالات السياسات الـتي          - ٤٨
ح أوجــه تــآزر ممتــازة، مــن قبيــل تخطــيط الاســتخدام المــستدام للأراضــي، وإدارة النقــل   تتــيالــتي
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أنـه رغـم كـون النمـو الأخـضر ضـرورياً وفعـالاً              ورأت  . الحضري العام وناتج مـصائد الأسمـاك      
، يات المتجـذرة  ومقبول التكلفة، فإن تنفيذه يشكل تحدياً بسبب إخفاقات الحوكمة، والـسلوك          

هناك حاجة إلى استراتيجيات مـصممة خصيـصاً لتعزيـز الـسلوك            ف،  ن ثم وم. ومعوقات التمويل 
 يكـون الهـدف مـن   ينبغـي أن  أوضـحت أنـه     و. الذكي والاستجابة لاحتياجات التمويـل الأوليـة      

، لكـن مـع      علـى النحـو الـسليم      ‘‘الأسـعار ’’ تحديـد    يـة هـو   الأسعار الذكية والـسياسات التنظيم    
.  بدائل لتحسين مرونـة الأسـعار      وإيجادد السياسي،    مجال الاقتصا  فيالاعتراف بوجود معوقات    

 عليهـا آليـات التمويـل الـتي         نطويوفي ما يتعلق بالموارد، شددت المتكلمة على إمكانيات التي ت         
تستقطب الموارد من المؤسسات المالية الدولية، وتشرك المـصارف الخاصـة والحكومـات المحليـة،          

  . وتفرض رسوماً على الخدمات البيئية
ــصاد الأخــضر    وأوضــح  - ٤٩ ــق الانتقــال نحــو الاقت ــل في تحقي ــور دور التموي ــسيد أوكون .  ال

 لتلبيـة احتياجـات هـذا     غير كافية تدفقات مصادر التمويل الحالية   الواضح أن   من أنهوأشار إلى   
 لزيــادة نجــعالوســيلة الأبانتــشار قنــوات التمويــل العــام لــيس إن ن ذلــك، فــعــوفــضلاً . الانتقــال

واســتخداماتها قــد يكــون هــو صكوك وشــدد كــذلك علــى أن الــصلة بــين ال ــ. التــدفقات الماليــة
 الأمـوال ذات المـصدر   إيـصال  تتعلـق ب شكلةهناك م ـف. الأضعف في سلسلة توفير التمويل   الحلقة  

ــة للــصرف في المركــزي  ــةاســتخدامات متفرق ــدة   .  للغاي ــد المــتكلم استكــشاف مــوارد جدي وأي
رؤوس أمـوال خاصـة ومختلطـة       ل ـقـرار بوجـود تجمعـات       الإووابتكارية لتمويل التنمية المستدامة،     

رى أنـــه لا بـــد أن تُكمَّـــل مـــوارد التمويـــل الابتكاريـــة والتقليديـــة أو. يـــتعين إعـــادة توجيههـــا
  .بإشارات سياسية واضحة تصدر عن الحكومات

 ةالمخـاطر صـكوك  وأكد السيد أوكونور على الدور الحاسـم الـذي يمكـن أن تقـوم بـه               - ٥٠
لاسـتثمار، واسـتخدام أدوات التخفيـف       إعانـات ا  ار الخاص عن طريـق تقـديم        الاستثمحشد  في  

ــرات الاســترداد والاســتثمار المــشترك     ــل  أوضــح أن و. مــن المخــاطر وتعــديل فت مــصادر التموي
يمكـن  وعـلاوة علـى ذلـك    . الضرائب المفروضة على العملات والكربون والنقـل     تشمل  المحتملة  

تلــك المطبقــة علــى الوقــود  مــن قبيــل اليــة التــشويهية، الإعانــات الم إلغــاء أو تخفــيضأن يــؤدي 
 وفقــا لتقــديرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة( بليــون دولار ٤٠٠أكثــر مــن إلى إدرار الأحفــوري، 

أيـضا تعزيـز الـدور الـذي تقـوم بـه مـصارف التنميـة ووكـالات                  المتكلم  واقترح  ). ٢٠١٠ لعام
 والصكوك الجديدة بمـا في ذلـك سـندات        المعونة من خلال رأس المال السهمي الممول بالديون،       

اســـتخدام جـــزء تـــدعو إلى اقتراحـــات وأضـــاف أن ثمـــة . الأرض الخـــضراء أو ســـندات المنـــاخ
متواضع من مخصصات حقوق السحب الخاصة لتمويـل الاسـتثمارات المتعلقـة بالمنـاخ، ويمكـن                

ربــون ويمكــن أيــضا توليــد مــوارد هائلــة بتوســيع أســواق الك  . ليــون دولارب ٧٥حــشد بــذلك 
ويمكــن توســيع المجموعــة  . التركيــز علــى الاســتدامة بالنــسبة لــصناديق الثــروة الــسيادية  وزيــادة 
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الواسعة القائمة حاليا من القنوات التي تقدم التمويل العام والخاص من أجل التنميـة المـستدامة،             
الماليـة   الأسـواق يلزم إصـلاح إدارة   اختتم كلامه قائلا إنه     و. هذه القنوات وتوحيدها  ترشيد  أو  

  .ستدام في الأجل الطويلالمثمار تسالامن أجل تشجيع 
. السيد كلارك نهجا جديدا لتيسير تقاسم التكنولوجيا بين الـشمال والجنـوب           وعرض    - ٥١

ــة المتجــددة       ــات الطاق ــة آلي ــام خفــض تكلف ــسي أم ــائق الرئي ولكــن . وأكــد أن الحجــم هــو الع
لمـرة   مقـداره تريليـون دولار    مبلـغ    بإنفـاق    التحول إلى النمو الأخضر   تحقق  الحكومات يمكن أن    

 الهـدف، اقتـرح نهجـا       اذتحقيقـا له ـ  و.  سنوات ١٠ذاتيا، ويوزع على مدى     يمول معظمه   واحدة  
أولا، تتطلـب  ف ـ. يعتمـد علـى سـتة أركـان     تجاريا لتقاسم التكنولوجيا علـى مـستوى الـشركات        

 للنفـاذ إلى     بـشروط مختلفـة    البلـدان الناميـة   يلـزم إشـراك     و. الجدوى التجارية تغيير حجم السوق    
ــشاء  الأســواق ــأن إن ــا ب ــضها  الأســواق ، اعتراف ــرتبط بتكلفــة ينبغــي تعوي ــا، . ي ــل ثاني ــر تتمث أكث

كلفــة المعــاملات بالنــسبة لأصــحاب التكنولوجيــات الــسليمة تتخفــيض في الاحتياجــات إلحاحــا 
 تحميـل   وعـلاوة علـى ذلـك، لا ينبغـي        .  علـى حـد سـواء      ،يرغبـون في الوصـول إليهـا      ومـن   بيئيا  

تـصبح هـذه التكنولوجيـات ذات جـدوى     إلى أن ) الإتـاوات (البلدان الناميـة تكـاليف الوصـول     
بحضور كتلـة حرجـة مـن المـشاركين        ) بين بضعة أطراف  (ثالثا، يلزم عقد مؤتمر مفتوح      . تجارية

لا تقل عن حـد معـين مـن أجـل تحقيـق حجـم سُـوقي ويكـون ذلـك، في حالـة التكنولوجيـات                          
  .، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخالمتصلة بالمناخ

إنشاء مجمع لبراءات الاختراع برعاية الأمـم المتحـدة يكـون قـادرا     المتكلم  رابعا، اقترح     - ٥٢
ســبل علــى جمــع الأمــوال للحــصول علــى حقــوق تــرخيص التكنولوجيــات ذات الــصلة وتــوفير 

مـن المهـم    إنـه   خامـسا،   وقـال،   .  جدوى تجاريـة   تصبح ذات إلى أن   ليها بدون مقابل    الحصول ع 
بنــاء الهياكــل الأساســية الوطنيــة وكــذلك الإقليميــة مــن أجــل تنميــة المعــارف وتقاســم الخــبرات 

اعتمـادا علـى نمـوذج الفريـق الاستـشاري          (المتعلقة بالاسـتغلال التجـاري لتلـك التكنولوجيـات          
 التمويـل   اتينبغي تعزيز قدر  أنه  سا،  سادوذكر،  ). للبحوث الزراعية الدولية، على سبيل المثال     

وأخــيرا، أشــار إلى أن . الإقليميــة والوطنيــة ضــمن نهــج محــدد بعنايــة للتنميــة الــصناعية القطاعيــة 
التمويــل العــام الــدولي ينبغــي أن تحكمــه مبــادئ أكثــر تقييــدا في مــا يتعلــق بالإنــصاف في مجــال  

فأصـحاب  .  الأطـراف  كافـة لرا مربحا   بأن النهج المقترح سيكون خيا    المتكلم  وأفاد  . حفظ البيئة 
أسـواق جديـدة واسـعة النطـاق، وشـركاء          وجـود   من  سوف يستفيدون   حقوق الملكية الفكرية    

ــة      ــة الفكري ــة حقــوق الملكي ــدة مــستقلة لحماي ــاسمونهم التكــاليف وإطــارات جدي وفي نفــس . يق
نخفـضة  التكنولوجيـات بتكلفـة م    علـى   صول  إمكانية الح ـ بلبلدان النامية   ، سوف يسمح ل   الوقت

في المرحلـــة الـــسابقة لتحقـــق الجـــدوى التجاريـــة، ويـــتم إدخالهـــا في حلقـــات تقاســـم المعرفـــة،  
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ــة  س كمــا  بمــا في ذلــك تــسريع التحــول إلى  ،تحــصل علــى مكاســب في مجــال الاســتدامة العالمي
  . الية من الكربونالخولية الأطاقة الإمدادات 

علـى أن الأضـرار البيئيـة قـد بلغـت      المـتكلمين  وفي المناقشة اللاحقـة، ركـز العديـد مـن         - ٥٣
وأكـدوا،  . حدا تهدد به آفاق النمو الاقتصادي والتقدم في النواحي الاجتماعية على حد سـواء             

 ســيوفر فرصــة لتجديــد الالتــزام الــسياسي بالتنميــة  ٢٠+في هــذا الــسياق، علــى أن مــؤتمر ريــو 
لبيئيـــة بوصـــفه التحـــدي تكامـــل الأركـــان الاقتـــصادية والاجتماعيـــة واأُشـــير إلى و. المـــستدامة
يمكـن أن   بنـاء القـدرة الإنتاجيـة المـستدامة         ذكروا أن   و. ٢٠+مؤتمر ريو   المطروح أمام   الرئيسي  

  .مهو العامل المشترك الذي يجمع بينهيكون 
ــسية لتمويــل النمــو الأخــضر ذكــر أن المــصادر و  - ٥٤ الاســتثمار  ستــشمل بوجــه عــام  الرئي

الـدعم المـالي وإصـدار الـسندات وتخـضير رأس المـال             الخاص والضرائب وإعادة توجيـه إعانـات        
التمويـل الخـاص    حوكمـة   ويمكن أن يساعد إصـلاح      . الحالي والتعاون الدولي والمصادر المبتكرة    
. وتـشجيع التحـول إلى الاقتـصاد الأخـضر     الخضراء   اتوالمشتريات العامة على تعزيز الاستثمار    

كات مسؤولا من الناحيـة الاجتماعيـة       ضرورة أن يكون سلوك الشر    إلى   مشاركين   ةعدأشار  و
  .وأن تتم إدارتها على نحو ملائم للبيئة

ــن     - ٥٥ علــى أن القطــاع العــام ينبغــي أن يــوفر أدوات فعالــة      المــتكلمين وركــز العديــد م
قابـــل الاص الخـــســـتثمار الا، وذلـــك لاجتـــذاب الإيـــراداتللتخفيـــف مـــن المخـــاطر أو تعزيـــز 

جـة إلى سياسـات عامـة متكاملـة لكـي يـتمكن الفقـراء مـن                 وثمة حا . للاستدامة بيئيا واجتماعيا  
 الـصناعية ونقـل التكنولوجيـا مـن أجـل         اتوأُبرزت الحاجة إلى توجيه الـسياس     . الاستفادة أيضا 

  .تطوير قطاعات الطاقة المتجددة
ــة إضــافية جديــدة ومــستقرة ويمكــن التنبــؤ بهــا باعتبارهــا       - ٥٦ ــة مــوارد مالي وأشــير إلى تعبئ

الأولويـة لتـوفير   إيـلاء  وأُبـرزت ضـرورة   . ٢٠+لأعمال التحضيرية لمؤتمر ريـو      إحدى أولويات ا  
. الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات على نحو يتماشى مع أولويـات التنميـة الوطنيـة               

على أن الجهات المانحـة ينبغـي أن تنفـذ التزاماتهـا المتعلقـة بالمـساعدة               المتكلمين  أكد العديد من    و
بتكـرة مثـل الـضمانات، والـضرائب علـى          المتمويـل   المـصادر   أُشـير أيـضا إلى      و. ئية الرسميـة  الإنما

الـسفر الجـوي    ورسـوم   ، وضـرائب الكربـون،      الموجهـة للمغتـربين   سندات  ال ـالمعاملات الماليـة، و   
  .تمويل جديد ومعزَّزلتوفير باعتبارها مصادر محتملة 

 يمكنــها تــسهيل عمليــة ةكنولوجيــالت “الطفــرات” مــشاركين علــى أن ةوقــد ركّــز عــد  - ٥٧
وفي هــذا الــسياق، تم التأكيــد علــى أن إزالــة الحــواجز التجاريــة   . التحــول نحــو النمــو الأخــضر 
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حقـوق  المرونـة في    مـشاركين أهميـة      ةوأبـرز عـد   . وسيلة فعالة الكلفة للوصـول إلى التكنولوجيـا       
  .بنشر التكنولوجيا الخضراءالمتعلقة فكرية اللكية الم

عوات لإقامة نظام تجاري قائم على القواعـد يكـون مفتوحـا وغـير تمييـزي                وصدرت د   - ٥٨
وأشــير أيــضا إلى أهميــة إدمــاج المعونــة  . وتمتنــع البلــدان فيــه عــن اســتخدام الــسياسات الحمائيــة 

وسُــلِّط مزيــد مــن الــضوء علــى أموَلــة أســواق الــسلع الأساســية  . التجاريــة في الاقتــصاد العــالمي
  .وصدرت دعوات لتنظيمها على نحو ملائمية، من المشاكل الرئيسبوصفها 

. نواحي الـضعف الخاصـة لـدى الـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة              المتكلمين  وأبرز بعض     - ٥٩
 وذلـك بزيـادة حـصولها       ،وكانت هناك دعوة لتعزيز حيزهـا المـالي وقـدرتها علـى تحمـل الـديون               

  .على التمويل الميسر
ضـرورة زيـادة التنـسيق بـين المنظمـات الدوليـة            علـى   المتكلمـون   ركز  عدة مرات،   وفي    - ٦٠

 مـشاركين أهميـة تقاسـم الخـبرات والخيـارات الـسياساتية             ةوأبرز عـد  . في مجال التنمية المستدامة   
إلى المزيـد مـن   المتكلمين ودعا العديد من   . من أجل تشجيع النمو الأخضر الذي يشمل الجميع       
 الدولية، وعلى وجه الخـصوص اعتُـبر مـن          الاتساق بين مبادرات الاقتصاد الأخضر والاتفاقات     

الأولويــــات الأساســــية إبــــرام اتفــــاق بــــشأن إعانــــات الــــدعم المــــالي الــــتي لا تطبــــق عليهــــا  
  .تعويضية رسوم
علــى أنــه بــدلا مــن إنــشاء مؤســسة جديــدة للتنميــة المــستدامة، المــتكلمين وأكـد بعــض    - ٦١

ر فعاليـة، بحيـث يقـوم المجلـس         ينبغي أن تبذل المؤسسات جهودها لكي تعمل معا على نحو أكث ـ          
  .الاقتصادي والاجتماعي بدور الميسِّر

  
  الخطوات المقبلة: اختتام الاجتماع  -سادسا  

طرح رئـيس المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي في ملاحظاتـه الختاميـة فكـرة إنـشاء فريـق عامـل                 
ــشترك،   ــز   الوســائل لاســتطلاع الصــغير م ــة لمواصــلة تعزي ــين التعاضــد وفعلي ــاون ب  المجلــس التع

والجهـات المؤســسية الرئيـسية المعنيــة في عمليـة متابعــة تمويـل التنميــة، ولا سـيّما في مجــال تمويــل      
وكان أحـد الاقتراحـات هـو عقـد اجتماعـات أكثـر تـواترا خـلال العـام بـين                     . التنمية المستدامة 

ة ونــتج هــذا الاقتــراح عــن مــشاورات غــير رسمي ــ. المجلــس والجهــات المؤســسية المعنيــة الأخــرى 
ين للبنــك رين التنفيــذيَعقــدت بــين مجموعــة مــشاركة مــن الــسفراء لــدى الأمــم المتحــدة والمــديَ  

رفيعـي المـستوى مـن الجهـات المؤسـسية         الالدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهم من المسؤولين        
  .المعنية المشاركة في الاجتماع
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	1 - عقد الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نيويورك، يومي 12 و 13 آذار/مارس 2012. وكان الموضوع العام للاجتماع هو ”الاتساق والتنسيق والتعاون في سياق تمويل التنمية“. وتضمن الاجتماع كلمة للأمين العام وبيانات تم الإدلاء بها باسم مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة التنمية المشتركة التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
	2 - وتمحور الاجتماع حول المناقشتين المواضيعيتين التاليتين: (أ) ”تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف، وإيجاد فرص العمل، والاستثمارات الإنتاجية، والتجارة“؛ (ب) و ”تمويل التنمية المستدامة“.
	3 - وتضمنت كل مناقشة عروضاً أولية قدمها كبار موظفي البنك الدولي والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأمانة الأمم المتحدة بشأن الموضوع المختار، وتلتها مناقشة تفاعلية. وكان معروضاً على الاجتماع مذكرة الأمين العام (E/2012/7)، قدمت معلومات أساسية واقترحت مسائل يمكن تناولها في إطار الموضوعين.
	4 - وسبق الاجتماع مشاورات داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك مشاورات بين رئيسه وأعضاء آخرين من أعضاء مكتبه وإدارة مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد، كما سبقه الاجتماع التحضيري لأعضاء المكتب مع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك الدولي، والمؤتمر الذي عقد عبر الفيديو مع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وفي سياق هذه المشاورات والاجتماعات، تمت مناقشة جدول الأعمال وشكل الاجتماع الخاص الرفيع المستوى والموافقة عليهما.
	5 - وشارك في الاجتماع الرفيع المستوى عدد كبير من المديرين التنفيذيين والمناوبين لمجلس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكان من ضمن المشاركين أيضاً موظفون حكوميون رفيعو المستوى يعملون في مجالات الشؤون المالية والخارجية والتعاون الإنمائي، بالإضافة إلى بعض كبار الموظفين من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. وشارك أيضا ممثلو المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية مشاركة فعالة في المناقشتين المواضيعيتين().
	ثانيا - افتتاح الاجتماع: البيانات التي أدلي بها بالنيابة عن الهيئات الحكومية الدولية
	6 - تضمن افتتاح الاجتماع بيانات أدلى بها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ميلوس كوتيريتش (سلوفاكيا)؛ ورئيس الجمعية العامة، ناصر عبد العزيز النصر (ألقى كلمته مدير مكتب رئيس الجمعية، مطلق القحطاني)؛ ورئيس مجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد، موثاي أنتوني ماروبينغ (ليسوتو)؛ وأمين المجلس والأمين بالنيابة للجنة التنمية، جورج فاميليار كالدرون؛ وأمين صندوق النقد الدولي وأمين اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، جينهاي لين؛ ومدير شعبة التنمية في منظمة التجارة العالمية، شيشير بريادارشي.
	7 - وسلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الضوء على حالة انعدام اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وتتطلب إجراءات منسقة لتحفيز الاقتصاد تتضمن تدابير ترمي إلى التشجيع على إيجاد فرص العمل. وذكر أنه رغم الأهمية التي تتسم بها في الأجل المتوسط عملية ضبط أوضاع المالية العامة، فإنه ينبغي تجنب التسرع في اتخاذ إجراءات التقشف المالي، إذ أنها قد تؤدي إلى مفاقمة الظروف الاقتصادية وأوضاع التوظيف. وينبغي أيضا إيلاء العناية لوضع نظم ضريبية حديثة ومنصفة وفعالة، وتحسين حصول الفقراء على الخدمات الأساسية المالية وغير المالية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، وتيسير الاستثمار الإنتاجي في البنية الأساسية، سواء المادية أو الاجتماعية. وأردف يقول إنه ينبغي للمجتمع الدولي كفالة المستويات اللازمة للمساعدة التقنية والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها الجهات المانحة بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية. وأكّد أيضاً على الحاجة إلى معالجة شواغل البلدان الفقيرة المتعلقة بالديون الخارجية، والاتجاه نحو نظام تجاري أكثر إنصافا وشمولا.
	8 - وشدد المتكلم على الحاجة إلى أن تستجيب الحكومات لهذه المسائل من خلال سياسات فعالة ومنسقة تضع التنمية المستدامة في صميم السياسات الوطنية والعالمية. وأوضح في هذا الصدد، أنه يمكن لمنظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تضطلع بدور محوري في التنسيق. وأشار إلى أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يحتاج إلى موارد كبيرة. وأكد أنه سيلزم توجيه جزء كبير من الاستثمارات عن طريق التعاون التحفيزي بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المتعددة الأطراف، والمجتمع الدولي، في مجالات من بينها التخفيف من المخاطر، ونقل التكنولوجيات الخضراء الجديدة، وبناء القدرات. ويُنتظر من القطاع الخاص بالفعل أن يوفر نصيبا كبيرا من الموارد اللازمة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. بيد أن ثمة حاجة إلى توفير حوافز أقوى لإشراك القطاع الخاص في أنشطة التنمية المستدامة. 
	9 - وشدد رئيس الجمعية العامة على أن البلدان النامية والمتقدمة على السواء تكافح آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بينما تواجه التحدي الحاسم للقرن الحادي والعشرين، ألا وهو بناء مستقبل مستدام. واقترح رئيس الجمعية تنظيم مناقشة مواضيعية رفيعة المستوى في أيار/مايو 2012 لتدارس التطورات والتحديات الاقتصادية والمالية الراهنة. وأضاف أن الدورة الثالثة عشرة للأونكتاد من شأنها أن تتيح فرصة لتدبر تأثير الأزمة على التجارة والتنمية، وهو أمر تشتد الحاجة إليه، وبالأخص في البلدان النامية. 
	10 - وأردف قائلا إن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20) يتيح فرصة تاريخية للحفز على إيجاد اقتصاد منخفض الكربون يكون أكثر إنصافا ومرونة. وقد تحققت إنجازات مهمة في تمويل التنمية منذ مؤتمر مونتيري ومؤتمر الدوحة الاستعراضي، ولكن ثمة مجالاً كبيراً أيضاً لاتخاذ تدابير أكثر حسماً وفعالية. وأكد أنه من الضروري للغاية في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أن يجري تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية من أجل كفالة المزيد من الاستقرار المالي الدولي. وذكر، في هذا الصدد، أن الشرعية التي تتمتع بها الأمم المتحدة تضفي قيمة لا تضاهى على المناقشات التي تجريها والاتفاقات التي تبرمها عن طريق التفاوض والأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها.
	11 - وأشار رئيس مجلس الأونكتاد للتجارة والتنمية إلى أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية لا تزال تضر بالبلدان النامية، ولا سيما  أقل البلدان نمواً. ودعا إلى اتباع نُهُج جريئة ومنسقة ومتسقة لمواجهة المشاكل المالية والاقتصادية العالمية. ودعا أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تعزيز تعاونه مع الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز، حيث إن ولايات هذه الهيئات تتكامل فيما بينها. ولاحظ أن التدابير التقليدية في مجال السياسات عاجزة فيما يبدو عن توليد الاستجابات المتوقعة من الاقتصاد. وأكد أنه ينبغي تطبيق الخليط السليم من أدوات السياسات النقدية والمالية والمتصلة بالدخول، في التوقيت الملائم وبالجرعة المناسبة وبطريقة متسقة. وينبغي وضع نظم فعالة للإشراف والتنظيم المالي.
	12 - وذكر المتكلم أنه ينبغي الاستعانة بجميع أشكال تمويل التنمية، ألا وهي المساعدة الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والإدارة المحسنة للديون السيادية، وتدفقات التحويلات النقدية، والموارد الداخلية. وينبغي بوجه خاص تكثيف المعونة التجارية. فقد أحيت الأزمة التدابير الحمائية التي ينبغي تخفيفها. وأضاف أن مفاوضات جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف ينبغي أن تصل إلى نتيجتها المنطقية، إذ أن العالم يحتاج إلى قواعد ونظم مستوفاة تتلاءم على أفضل نحو وطبيعة النظام التجاري المتعدد الأطراف في الوقت الراهن وفي المستقبل. وذكر أنه في الفترة التي أفضت إلى الأزمة وما بعدها، استمر الاقتصاد المالي في الازدهار بينما أصاب الوهن الاقتصاد الحقيقي الذي يوجد فرص العمل. ومن أجل فهم هذه الاتجاهات والمساعدة في عكس مسارها، سوف تتناول الدورة الثالثة عشرة للأونكتاد الموضوع التالي: ”عولمة محورها التنمية: نحو نمو وتنمية شاملين مستدامين“.
	13 - وأشار نائب رئيس البنك الدولي وأمين مجلسه، الذي تحدث بصفته أمينا بالنيابة للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، إلى أهمية تعزيز التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من التماسك والنتائج. وأكد مجددا التزام البنك الدولي بالعمل التعاوني من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، والتزامه بدعم الفقراء في البلدان النامية خلال فترة عدم الاستقرار وفي الأجل الطويل. وبهذه الروح، التزمت مجموعة البنك الدولي بتخصيص قرابة 200 بليون دولار للبلدان النامية على مدى السنوات الأربع الأخيرة. وفي البلدان المنخفضة الدخل، عمل البنك الدولي على بناء برامج شبكة الأمان الإنساني بغية حماية أشد الفئات ضعفا من حالات الانتكاس. وأفاد أن تقرير الرصد العالمي لعام 2012 المعنون ”أسعار الغذاء والتغذية والأهداف الإنمائية للألفية“ تضمن تحليلا لتأثيرات أسعار الغذاء على العديد من الأهداف الإنمائية للألفية، في الأجلين القصير والطويل، واستعرض استجابات السياسات، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي الداخلية، وبرامج التغذية، والسياسات الزراعية، والسياسات التجارية الإقليمية، والدعم المقدَّم من المجتمع الدولي.
	14 - وقال إن الموضوع الرئيسي للاجتماع القادم للجنة التنمية سيكون هو الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وسلط المتكلم الضوء أيضا على أهمية القطاع الخاص في زيادة فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. فالقطاع الخاص محرّك لإيجاد فرص العمل والإنتاجية والابتكار وتراكم الثروة. وتوفر هذه الوظائف والموارد المالية المستمدة من أنشطة القطاع الخاص ذات الصبغة الرسمية الأساس لجُل الجهود الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر. وبوسع مجموعة البنك الدولي ككل مساعدة القطاع الخاص على دفع عجلة التنمية بإقامة شراكة أقوى وأوسع نطاقا فيما بين مؤسسات المجموعة والحكومات الأعضاء فيها والقطاع الخاص. 
	15 - أما أمين اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية فأوجز أهم ما طرأ من مستجدات وما نُفذ من إصلاحات خلال السنة الماضية فيما يتعلق بالمجالات الأربعة التالية: الدعم المالي المقدم للبلدان الأعضاء؛ وتحليل السياسات وإسداء المشورة؛ والمساعدة التقنية؛ والإصلاحات الإدارية. وأوضح أن جدول أعمال صندوق النقد الدولي يرمي إلى إيجاد حلول للتحديات العالمية والتنسيق فيما بينها وهو يغطي مجالات مترابطة، مثل المراقبة المتعددة الأطراف وشبكة الأمان المالي العالمية ودعم البلدان ذات الدخل المنخفض وتعزيز النظام النقدي الدولي وإجراء مزيد ن الإصلاحات الإدارية. وأشار إلى أنه في عام 2011، صدرت تقارير مهمة عن التداعيات العالمية للأزمات والمراقبة المتعددة الأطراف وهشاشة البلدان ذات الدخل المنخفض. وجرى أيضا تنقيح إطار القدرة على تحمل الدين، كما واصل موظفو الصندوق دعم الجهود التي تبذلها مجموعة العشرين دعما للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال عملية التقييم المتبادل التي استحدثتها المجموعة. واستدرك قائلا إنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. 
	16 - وأكد أن صندوق النقد الدولي سوف يواصل تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية بموارد جديدة وأنه قد استعرض أدوات إقراض من قبيل خط الائتمان المرن وخط الوقاية والسيولة وأداة التمويل السريع. وسوف يواصل أيضا دعم البلدان ذات الدخل المنخفض وتعزيز استقرار النظام النقدي الدولي على المدى الطويل، مع سد الثغرات التي تعتري عملية تحليل تداعي آثار الأزمات عبر البلدان وتقييم المخاطر والاستقرار المالي والخارجي وتفاوت مستويات التقدم المحرز مع السلطات القطرية. وسيستمر أيضا تنفيذ الإصلاحات الإدارية. وسيتيح اجتماع اللجنة القادم الفرصة لمضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي لهذه التحديات العالمية. 
	17 - أما مدير شعبة التنمية في منظمة التجارة العالمية فشدد على أن الاجتماع الخاص الرفيع المستوى يمكن أن يسهم في صياغة جدول الأعمال الإنمائي العالمي لما بعد عام 2015. وأكد أن جدول الأعمال هذا ينبغي أن يضم ضمن عناصره الرئيسية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف. وقال إن التجارة لا تزال تشكل أحد أهم محركات النمو الوطني والإقليمي والعالمي. غير أن أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية عن التدابير التجارية التي اتخذتها مجموعة العشرين يشير إلى أن رقعة الحمائية التجارية آخذة في الاتساع في بعض أنحاء العالم كرد فعل سياسي للصعوبات الاقتصادية المحلية الحالية. وذكر أن الحمائية ستضر بالنمو العالمي وتطيل من أمد الصناعات غير القادرة على المنافسة. وشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي تقف وراء استمرار البطالة وركود النمو وعدم استقرار الأسواق المالية. 
	18 - واسترسل قائلا إن المجتمع الدولي عليه أن يتآزر ليكفل استفادة جميع البلدان من التجارة، بما في ذلك البلدان النامية الضعيفة. وأوضح في هذا السياق أن المعونة التجارية لا تزال تسهم إسهاما حاسما. ويجب تعزيز الاتساق بين المعونة التجارية والسياسات القطاعية الأخرى التي تشكل التجارة أحد عناصرها الهامة، مثل الأمن الغذائي وحقوق الملكية الفكرية والتكامل الإقليمي والتغير المناخي. وقال إن التحدي الذي يواجه الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية على المدى الطويل يتمثل في اختتام جولة الدوحة الإنمائية. ولبلوغ هذه الغاية، يلزم إجراء تقييم سياسي للتوازن الصحيح في جدول أعمال الدوحة بين الحقوق المتعلقة بالتجارة والتزامات البلدان التي تختلف مستويات التنمية فيها. وفي غضون ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته في المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى تقارب في الآراء، مثل مسألة تيسير التجارة والمسائل المتصلة بأقل البلدان نموا. ويتمثل الهدف المتوخى من هذا المسعى الجماعي في كفالة أن يشكل عام 2012 خطوة نحو بلوغ تلك الغاية. 
	ثالثا - كلمة الأمين العام
	19 - شدد الأمين العام على أن تناقص احتمالات النمو الاقتصادي وضعف أسواق العمل العالمية والتدهور البيئي، كلها أمور تدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للاستثمار في البشر وفي التكنولوجيا الخضراء. وقال إن من شأن إيجاد فرص العمل اللائق الذي يكفل دخلا كريما أن يعزز القوة الشرائية والطلب العالمي. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المسؤولة على وجه الخصوص عن إتاحة معظم فرص العمل وإدرار الدخل. ولا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية ذات أهمية حاسمة في العديد من البلدان النامية الفقيرة، ويلزم في الوقت نفسه إيلاء اهتمام أكبر بمبادئ الاقتراض والإقراض المتسمَين بالمسؤولية. وأكد أن إحراز تقدم في هذا الشأن سيستلزم من المجتمع الدولي معالجة اللبنات الأساسية للتنمية المستدامة، بدءا بالغذاء والأمن الغذائي ومرورا بتوفير الطاقة المستدامة للجميع وانتهاء بكفالة حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. 
	20 - وأردف قائلا إن من شأن الاستثمار في البشر والتكنولوجيات النظيفة أن يعزز إيجاد فرص العمل وتمويل التنمية المستدامة. ولتوفير القدر اللازم من الموارد، ينبغي توفير مزيج من التمويل العام والخاص. وعلاوة على ذلك، فإن اتخاذ تدابير على المستوى الدولي لزيادة التمويل من أجل التنمية المستدامة من شأنه أن ييسر إمكانية الحصول على التكنولوجيا مجانا أو بتكاليف منخفضة. وشدد الأمين العام أيضا على ضرورة إحراز تقدم في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح أن مبادرته التي تحمل عنوان ”توفير الطاقة المستدامة للجميع“ تحدد ثلاثة أهداف واضحة لعام 2030، هي: ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة؛ ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة؛ ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي من الطاقة. ودعا أيضا إلى اتخاذ إجراءات على أرض الواقع للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، يكون من شأنها وضع التمويل الخاص والعام على مسار يؤدي لبلوغ الهدف المتفق عليه، المتمثل في جمع 100 بليون دولار بحلول عام 2020. 
	رابعا - المناقشة المواضيعية الأولى: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف، وإيجاد فرص العمل، والاستثمار الإنتاجي، والتجارة
	21 - تضمنت المناقشة المواضيعية الأولى عروضا قدمها كل من مارتن راما، المدير والمؤلف الرئيسي لتقرير التنمية في العالم لعام 2013: فرص العمل، الذي يصدره البنك الدولي؛ وهاينر فلاسبيك، مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية بالأونكتاد؛ وجومو كوامي سوندارام، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ وشيشير بريادارشي، مدير شعبة التجارة والتنمية في منظمة التجارة العالمية؛ وروبرت فوس، مدير شعبة السياسة الإنمائية والتحليل الإنمائي في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 
	22 - وأوجز السيد راما محور تركيز المنشور الرئيسي القادم للبنك الدولي، تقرير التنمية في العالم لعام 2013: فرص العمل، وعملية إعداده والنتائج المتوقعة منه. وشدد المتكلم على أن الأحداث التي شهدها العالم مؤخرا، بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، أبرزت أن فرص العمل هي محور التنمية، وذلك من خلال تأثيرها على مستويات المعيشة والإنتاجية والترابط الاجتماعي. وقال إن إعادة التفكير في السياسات الإنمائية من منظور فرص العمل تساعد على معالجة الصعوبات التي تواجه البلدان النامية. وسيراعي التقرير أن بعض فرص العمل يخدم التنمية أكثر من البعض الآخر، ولا سيما فرص العمل التي تؤدي إلى تمكين المرأة. وذهب السيد راما إلى أن السياسات الإنمائية ينبغي أن تعالج عيوب الأسواق والإخفاقات المؤسسية التي أدت إلى ضآلة فرص العمل الجيدة من الناحية الإنمائية. 
	23 - وفيما يتعلق بعملية إعداد التقرير، شدد السيد راما على أهمية التشاور مع البلدان والمنظمات الدولية (مثل منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي). وقال إن التقرير سيستند أيضا إلى دراسات الحالة القطرية التي أجرتها أفرقة محلية مستقلة، بالإضافة إلى استقصاء لآراء العاملين حول العالم فيما يتعلق بجميع أبعاد فرص العمل والقيم والتطلعات. وعلاوة على ذلك، ستشمل عملية إعداد التقرير إسهامات من فريق استشاري يضم خبراء وصانعي سياسات، ونتائج مستمدة من بحوث أكاديمية. ووفقا للسيد راما، ستشمل النتائج المتوقعة من التقرير إطارا تحليليا سيقدم تصنيفا عمليا لتحديات العمالة حول العالم، دون أن ينحصر تركيزه في العمل المدفوع الأجر وأسواق العمل، وسيساعد بذلك الممارسين على تحديد الأولويات. وسيضع التقرير أيضا برنامجا للبيانات، بالاستفادة من دراسات استقصائية شتى، وبرنامجا للسياسات سيقدم إجابات على عدد من الأسئلة المعقدة. 
	24 - وركز السيد فلاسبيك عرضه على موضوع ”الإدماج والمشاركة: جدول أعمال جديد للاقتصاد المعولم“. وأشار إلى أن توقعات دخل الأسرة في معظم البلدان المتقدمة النمو قد انخفضت مؤخرا بشكل غير مسبوق. وشدد كذلك على أن دورات العمالة ترتبط ارتباطا وثيقا بدورات نمو الناتج وأن البيانات المتوافرة عن العقود الثلاثة المنصرمة توضح أن هناك علاقة إيجابية قوية في معظم البلدان بين الاستثمار في رأس المال الثابت وإيجاد فرص العمل. واستنتج بناء على ذلك أن النمو والاستثمار، وليس الأجور - هما أهم العوامل الدافعة للعمالة. وشدد السيد فلاسبيك على مزايا اتباع سياسات أميل إلى الخروج عن المألوف في مجال الاقتصاد الكلي من أجل إيجاد فرص العمل. وأضاف أن العقود العديدة الماضية قد بينت أن السياسات النقدية الأكثر نزوعا إلى التوسع، من قبيل السياسات المتبعة في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا، تشجع الطلب المحلي على نحو أكثر فعالية من السياسات التي تسعى إلى منع التضخم بالإبقاء دوما على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات أعلى من معدلات النمو (مثل السياسات المتبعة في أجزاء من أمريكا اللاتينية وأفريقيا).
	25 - وطعن السيد فلاسبيك في الفكرة الشائعة التي تقول بأن مستويات العمالة تحدد مدى التضخم. وذهب إلى أن هناك علاقة عملية وثيقة بين تكاليف العمل لكل وحدة من وحدات الإنتاج والتضخم. وقد تماشت في رأيه المعدلات السنوية لارتفاع تكاليف العمل لكل وحدة من وحدات الإنتاج مع معدلات التضخم خلال العقود الأربعة الماضية في جميع بلدان العالم. وفي نفس الوقت، أظهرت البيانات أن حصة الأجور في الدخل القومي في عدد من البلدان اتجهت نحو الانخفاض. غير أنه إذا ارتفعت الأجور بوتيرة أبطأ من الإنتاجية، فقد تتزايد إمكانية العرض في الاقتصاد بسرعة أكبر من نمو الطلب المحلي، مما قد يثبط الاستثمارات المنتجة وجهود إيجاد فرص العمل. وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية، أوجد تباين التكاليف المشار إليها أعلاه ثغرة هائلة في القدرة التنافسية داخل منطقة اليورو. ويعزى ذلك من جهة إلى الميل نحو إبقاء تكاليف العمالة منخفضة قدر الإمكان، مع الاعتماد على الطلب الخارجي في بلدان مثل ألمانيا. ومن جهة أخرى، تفوق وتيرة ارتفاع الأجور في أوروبا الجنوبية نمو الإنتاجية ونسبة التضخم المستهدفة في منطقة اليورو. وأكد المتكلم إنه في ظل سياسات أجور معقولة وتجارة خارجية متوازنة، ستكون بلدان مثل ألمانيا في حال أفضل. 
	26 - وأكد السيد جومو أن ضبط الأوضاع المالية أعاق إمكانيات النمو الاقتصادي المتين والمطرد وآفاق العمالة وما زال يهددها. وذهب إلى أن تدابير التقشف القاسية التي نفذت في بعض أنحاء العالم أدت إلى انخفاض الطلب، وذلك على سبيل المثال من خلال خفض الأجور والتقليل من الاستثمار العام، كما أنها أثرت سلبا على الانتعاش الاقتصادي. وأوضح أنه رغم تبرير هذه الجهود في كثير من الأحيان بالحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، فمن غير المحتمل أن يمكن تشجيع المستثمرين في ظل انهيار الطلب وتفاقم عدم الاستقرار. وأشار إلى أن الأمم المتحدة قد حذرت من مزالق تدابير التقشف القاسية المتبعة حاليا. فقد رأى أنه ينبغي للحكومات أن تعزز الطلب المحلي على المدى القصير بالاستثمار في الهياكل الأساسية، والطاقة المتجددة، وإنتاج الأغذية، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية. ذلك أن تلك الاستثمارات العامة من شأنها أن تحفز الاستثمارات الخاصة المنتجة لا أن تزاحمها. ودعا السيد جومو إلى وضع خطة مارشال لعصرنا تمكن من التصدي لتحدياته. وشدد على أهمية مقاومة الحمائية ومعالجة المسائل الهيكلية على المدى الطويل. وأشار السيد جومو إلى أن تحسين إدارة الضرائب وإصلاح الهياكل الضريبية أمران حاسمان في تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقوية الحيز المالي في عدة بلدان. وأكد أنه ينبغي توطيد التعاون الضريبي على الصعيد الدولي.
	27 - وشدد السيد جومو على أن وضع حد عالمي أدنى للحماية الاجتماعية يمثل أولوية هامة في الأمد المتوسط، وأن مثل هذه الآلية قد تشكل أساسا متينا للثقة بين المواطنين وحكوماتهم. وذكر أن الثقة بين العمال وأرباب العمل أمر حاسم أيضا. وقال في هذا الخصوص إن التآكل الشديد الذي تشهده الأجور الحقيقية ومعايير العمل سيعيق بلوغ الانتعاش الاقتصادي القوي والمطرد والشامل. وأكّد أن التجارة تتيح فرصة للنمو عن طريق الصادرات. غير أن جني فوائد التجارة يتطلب نمو الإنتاجية والاستثمار في الهياكل الأساسية، والتعليم، والمهارات، والعلم والتكنولوجيا. إضافة إلى ذلك، تحتاج البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، إلى المساعدة من أجل تحسين قدراتها الإنتاجية وإمكانية وصولها إلى الأسواق. ودعا السيد جومو إلى وضع ميثاق اجتماعي جديد بين الأمم وداخلها بغية إعادة بناء الثقة والتعاون الضروريين لتحقيق نمو مطرد وشامل، وإيجاد فرص عمل منتجة. وقال إنه نظرا للتقدم المتواضع المحرز في السنوات الأخيرة، فإن هذه الروح التعاونية أصبحت ضرورية أكثر من ذي قبل.
	28 - وفي إشارة إلى تقرير فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2011 المعنون ”الشراكة العالمية من أجل تنمية: حان وقت التنفيذ“، أكد السيد بريادارشي أن النظام التجاري المتعدد الأطراف ساعد على كبح الحماية في أثناء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقال إن التقرير يحث على الإسراع باختتام دورة الدوحة الموجهة نحو التنمية، وذكر أنه ينبغي لأية نتيجة إيجابية مبكرة أن تشمل إحراز تقدم نحو تمكين أقل البلدان نموا من الوصول الكامل إلى الأسواق دون قيود جمركية أو حصص مخصصة. واستطرد قائلا إن التقرير أبرز أيضا دور المعونة التجارية في دعم القدرات من ناحية العرض، وشدد على ضرورة تعزيز دخول المزارعين في البلدان النامية وإنتاجيتهم وإمكانية وصولهم إلى الأسواق. وأكد المتكلم أن تلك المسائل ستبقى جزءا هاما في جدول أعمال التنمية العالمية في المستقبل.
	29 - وشدد السيد بريادارشي على ضرورة تنفيذ خطة تربط بين النمو والاستدامة البيئية. وأوضح أن التصدي لذلك التحدي يستلزم تعزيز شراكات التنمية والقواعد العالمية لا فيما يتعلق بالتجارة فحسب، بل أيضا بتغير المناخ والأمن الغذائي والموارد الطبيعية. وينبغي للنظام التجاري المتعدد الأطراف أن يواصل العمل على طائفة من المسائل، بما في ذلك رفع الحواجز التجارية المتبقية، وجعل قواعد التجارة أكثر إنصافا واستدامة، ورصد الحمائية، وبناء القدرات التجارية والهياكل الأساسية المتصلة بالتجارة. وأكد السيد بريادارشي أن النمو الاقتصادي المطرد والمستدام كان إحدى القوى الرئيسية وراء القضاء على الفقر في البلدان النامية خلال العقود العديدة الماضية. ولذلك، سينبغي لأي مخطط تنموي أن يجعل من النمو الاقتصادي دعامة مركزية لاستراتيجيته. وأشار السيد بريادارشي إلى أنه نظرا لنشأة سلاسل القيمة العالمية ستصبح التجارة تدريجيا أداة متعددة الأبعاد للنمو الاقتصادي، تشمل مجالات تتعلق بالسياسات العامة، مثل الملكية الفكرية، وأنظمة الأعمال المصرفية والاستثمار، والمشتريات.
	30 - وشدد السيد فوس في عرضه على أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا منعطفا حاسما، فهناك خطر يهدد بحدوث دورتي كساد متتاليتين في الاقتصادات المتقدمة النمو الكبرى. إضافة إلى ذلك، يتباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة، ويشكّل تواصل ارتفاع معدل البطالة، وعدوى أزمة الديون السيادية، وهشاشة القطاع المصرفي تهديدات كبيرة تنذر بالتراجع. ووصف السيد فوس أزمة العمالة العالمية المستمرة بأنها نقطة الضعف في عملية الإنعاش. فالدول المتقدمة النمو تشهد معدلات بطالة مرتفعة مستمرة، وتزايدا في البطالة الطويلة الأمد، وبطالة مرتفعة بين الشباب. وقد انتعشت في رأيه مستويات العمالة في البلدان النامية، لكن معدلاتها بقيت دون مستويات ما قبل الأزمة. علاوة على ذلك، تواجه البلدان النامية تزايدا في حالات العمالة غير المستقرة والبطالة الطويلة الأمد، كما أن فرص العمل المتاحة للشباب في أسواق العمل لا تتوافق مع مهاراتهم. وأضاف أن العجز في فرص العمل يتزايد على الصعيد العالمي بسبب تنامي القوة العامة العالمية.
	31 - وأكد السيد فوس إنه من أجل معالجة الأزمة العالمية في مجال فرص العمل، ينبغي لاستجابات السياسة العامة أن تجتنب التقشف المالي السابق لأوانه، وأن توفر المزيد من الحوافز القصيرة الأجل. وتستلزم تدابير السياسة العامة تعزيز التنسيق الدولي. وينبغي لها أن تركز على إيجاد فرص العمل والاستثمار في التنمية المستدامة، بوسائل من بينها تقديم حوافز ضريبية من أجل إيجاد فرص العمل، والاستثمار في الهياكل الأساسية المرتبطة بالطاقة المتجددة، والأخذ بالزراعة المستدامة، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق، وتزويد البلدان المنخفضة الدخل بالتمويل الكافي للتنمية. وذكر أن تنفيذ مثل هذه السياسات العامة سيعزز النمو الاقتصادي والعمالة في آن واحد.
	32 - وأثناء المناقشة التي تلت ذلك، أكد عدة متكلمين أن إيجاد فرص العمل أمر يقع في صميم التنمية والقضاء على الفقر. وأشير إلى وجود حاجة ملحة إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والإنمائية من منظور فرص العمل. وفي هذا الخصوص، أشار بعض المشاركين إلى أن الأثر الاجتماعي للعمالة يستحق أيضا أن ينظر فيه. ففي ظروف معينة، قد يعزز إيجاد فرص العمل مثلا إشراك المرأة في المجالات الاقتصادية والمالية، وقد يساعد على خفض الجريمة. وقيل علاوة على ذلك إن تعريف العمالة لا ينبغي أن يشمل فرص العمل المخالفة لحقوق الإنسان الواجبة للعمال.
	33 - وشدد عدة مشاركين على الحاجة إلى سياسات فعالة على الصعيد الوطني لتشجيع استمرار النمو وتوافر فرص العمل على نحو يستفيد منه الجميع. وينبغي لمثل هذه السياسات أن تشمل الاستثمار في الهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية. وتم التأكيد أيضا على أهمية السياسات المالية والنقدية السليمة وعلى ضرورة الإدماج الاجتماعي. وذهب عدد من الوفود أيضا إلى أن الظروف الخاصة بكل بلد والظروف الإقليمية ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أثناء وضع السياسات الملائمة.
	34 - ووصف عدة متكلمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها من المحركات الهامة للعمالة، وأشير إلى أنه في عدة بلدان، تضررت هذه المؤسسات كثيرا بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، وأنها بحاجة إلى مساعدة عاجلة. ورأى بعض المشاركين، أن هذه المؤسسات ستستفيد من وضع سياسات تنهض بالبيئة القانونية والتنظيمية التي تواجه قطاع الأعمال التجارية، ومن الأخذ بتدابير لتعزيز تمويل التجارة، ومن بذل جهود لتيسير حصولها على الخدمات المالية.
	35 - وأبرز بعض المتكلمين أهمية تهيئة بيئة دولية مواتية. وشُدد على أهمية وجود استقرار مالي واقتصادي على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد، أشارت عدة وفود إلى الحاجة إلى المضي قدماً في إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي وتعزيزه، ويشمل ذلك مجالات من قبيل تنظيم القطاع المالي والمراقبة المتعددة الأطراف. وأُبرزت الحاجة إلى تحقيق المزيد من الإصلاح للمؤسسات المالية الدولية الرئيسية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية.
	36 - وشدد بعض المشاركين على الحاجة إلى زيادة تنسيق السياسات الاقتصادية الدولية دعماً للنمو والعمالة. وفي هذا الشأن، ارتُئِي أن التسرع في اتخاذ تدابير التقشف المالي سينتج عنه أثر عكسي، وينبغي تفاديه. وشددت بعض الوفود أيضاً على الحاجة إلى زيادة مستوى العمل المشترك فيما بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين.
	37 - وأكد بعض المتكلمين أن الاستثمار المباشر الأجنبي عنصر حيوي مُكمِّل لجهود التنمية الوطنية ويساهم في تمويل النمو الاقتصادي على الأمد البعيد. غير أنهم ذكروا أن هذا الاستثمار يحتاج، لكي يبلغ أثره الإنمائي أقصى درجاته، إلى أن يقترن بسياسات محلية مواتية وفرص اقتصادية محلية.
	38 - وشدد عدد من المشاركين على أهمية وجود نظام تجاري متعدد الأطراف شامل ومحكوم بالقواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف. وقالوا إن اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في الوقت المناسب سيدعم نمو التجارة العالمية وفرص البلدان النامية في دخول الأسواق الجديدة. وستساعد المعونة التجارية على تعزيز القدرات في جانب العرض والهياكل الأساسية المتصلة بالتجارة، ولا سيما في أقل البلدان نمواً. وأشير أيضاً إلى أهمية تنفيذ قرار تمكين جميع منتجات تلك الدول من دخول الأسواق دون إخضاعها للرسوم الجمركية أو لنظام الحصص. ووجهت عدة دعوات للبلدان للإحجام عن اتخاذ تدابير حمائية.
	39 - وأُشيرَ إلى أن العديد من كبريات الجهات المانحة لم تصل بعد إلى الرقم المستهدف للمساعدة الإنمائية الرسمية، وهو 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وشدد أحد المتكلمين على أن المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة، المعقود في بوسان في جمهورية كوريا، كان مناسبة أساسية لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي. وبالإضافة إلى ذلك، أُبرزت إمكانية وضع آليات مبتكرة للتمويل تُكمِّل المساعدة الإنمائية الرسمية التقليدية.
	40 - وشدد عدد من المشاركين على الحاجة، في سياق الديون السيادية والأخطار المصرفية التي تعاني منها بعض الدول المتقدمة، إلى وضع آلية دولية لتسوية الديون. وفي هذا الصدد، أعرب أحد المتكلمين عن تأييده لإعادة النظر في مقترح قدمته من قبل آن كرويغر، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، تدعو فيه إلى وضع آلية لإعادة هيكلة الديون السيادية.
	41 - وأبرز بعض المشاركين دور النظم الضريبية الفعالة في توليد إيرادات للاستثمار في النمو وإيجاد فرص العمل. وفي هذا الشأن، ذُكر أن هناك حاجة إلى تدعيم التعاون الضريبي الدولي، بوسائل منها تعزيز لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية.
	42 - وأًُبرِز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية، بطرق منها إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. وأشار أحد المتكلمين إلى أن هذه الشراكات يمكن أن يكون لها دور مهم في تعزيز الاستثمارات في مجالات أساسية مثل الطرق الرئيسية والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن أيضا أن يتعاون القطاعان العام والخاص بفعالية في مجال تعزيز التكنولوجيا والبحث والمهارات المهنية. 
	43 - ودعت بعض الوفود إلى تعزيز عمليات متابعة تمويل التنمية، التي ينبغي أن ترتكز أكثر على النتائج وتشمل استعراض السياسات ووضع مؤشرات الإنجاز على صعيد البلدان. ولبلوغ هذا الهدف، دُعي إلى وضع آلية فعالة للبت في تمويل التنمية. 
	خامسا - المناقشة المواضيعية الثانية: تمويل التنمية المستدامة
	44 - تضمنت المناقشة المواضيعية الثانية عروضاً قدمها كل من ريتشيل كايت، نائبة رئيس شبكة التنمية المستدامة في البنك الدولي؛ وماريان فاي، كبيرة الاقتصاديين في مجال التنمية المستدامة والمؤلفة الرئيسية لتقرير البنك الدولي عن النمو الأخضر؛ وديفيد أوكونور، رئيس فرع تحليل السياسات وشؤون الشبكات، شعبة التنمية المستدامة، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ ومايكل كلارك، المستشار الأقاليمي بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
	45 - وشددت السيدة كايت على أن العالم صار مكاناً مختلفاً، بعد مرور 20 عاماً على عقد مؤتمر ريو. فقد حققت البلدان تقدما كبيراً في مكافحة الفقر المدقع، لكنها تواجه تحديات بيئية أكبر بسبب زيادة الاستهلاك العالمي. وقالت إنه يتعين على مؤتمر ريو+20 أن ينتهز الفرصة للتصدي للتحديات من أجل التحول إلى مستقبل مستدام للجميع. وحددت المتكلمة إطاراً للعمل في المرحلة التي تسبق انعقاد مؤتمر ريو+20. وأوضحت أن على الدول أن تعمل جاهدة على التوصل إلى اتفاقات بشأن استراتيجيات إنمائية تتسق مع مفهوم النمو الأخضر وتكون أكثر شمولاً. ودعت أيضاً إلى تنفيذ منهجية وعملية عالميتين لإدماج رأس المال الطبيعي والنظم الإيكولوجية في الحسابات القومية بحلول عام 2030 على أقصى تقدير. وأضافت أن مؤتمر ريو+20 ينبغي أن ينتج مجموعة منفصلة من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لتكملة الأهداف الإنمائية للألفية، في مجالات مثل الصرف الصحي، والمياه، واليابسة والمحيطات، وتعزيز اتفاقات التنوع البيولوجي التي تم التوصل إليها في الاجتماع العاشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، المعقود في ناغويا في اليابان.
	46 - واقترحت السيدة كايت أن يعتمد التحول على النمو الأخضر وأن تتخذ تدابير ذات أولوية في المجالات الثلاثة التالية: (أ) مجال الحضر؛ (ب) مجال اليابسة؛ (ج) مجال البحار. وأشارت فيما يتعلق بمجال الحضر إلى وجود فرص هائلة ومُكسِبة للجميع للنهوض بكفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين نوعية الهواء والمياه، وتحسين الإدماج الإجتماعي والتصدي للفقر في المناطق الحضرية. وأشارت في مجال اليابسة إلى الصلة القائمة بين الغذاء والمياه والطاقة. وأكدت أنه ينبغي بذل الجهود لتوجيه استخدامات المياه، مع القيام في الوقت ذاته، بتحقيق النجاح في ميادين ثلاثة، هي: زيادة المحاصيل الزراعية، وتحسين سبل العيش، وتخفيف آثار تغير المناخ. أما في مجال البحار، فأشارت إلى أهمية المحيطات بالنسبة للغذاء، وموارد العمالة والموارد الصيدلانية، وإلى أن المحيطات تمثل بالوعة الكربون الأهم بالنسبة لكوكب الأرض. وقالت إن من شأن إقامة الشراكة العالمية الجديدة من أجل المحيطات أن تشكل وسيلة للتصدي للمشاكل الموثَّقة على نطاق واسع والمتعلقة بالإسراف في الصيد البحري، وتدهور البحار وفقدان الموئل، وأن تساعد البلدان على وضع إجراءات محسنة لإدارة المحيطات وتنفيذها. وشددت المتكلمة كذلك على أهمية اضطلاع القطاع العام بتحديد مجال أنشطة التنمية التي يقودها القطاع الخاص وتشجيع أفضل الممارسات التي يتبعها القطاعان الخاص والمالي من أجل تحقيق الاستدامة.
	47 - وشددت السيدة فاي على أن النمو الأخضر ليس نموذجاً جديداً وإنما هو وسيلة لتفعيل التنمية المستدامة من خلال تمكين البلدان النامية من تحقيق نمو قوي دون حصر أنفسها في أنماط غير مستدامة. ويتعين أن تحدد سياسات النمو الأخضر التدابير الضرورية في الخمس أو العشر سنوات القادمة لتفادي التقيد بأمور لا مهرب منها وخلق ضرر بيئي لا رجعة فيه. وقالت إنه رغم أن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية قد أدى إلى تراجع مستوى الفقر العالمي بصورة كبيرة، فإنه يلزم تحقيق نمو اقتصادي متواصل وسريع وشامل لمواكبة احتياجات السكان الذين ازداد عددهم. ورأت المتكلمة أنه من الضروري لاستدامة التنمية أن يتحقق النمو الأخضر. وأشارت إلى أن السياسات البيئية يمكن أن تكون مورداً محتملاً للنمو، كما يمكن أن تعزز القدرة على الانتعاش وتحمي رأس المال المادي، وتزيد من الأيدي العاملة المتاحة ومن الإنتاجية، وتشجع الابتكار وتخلق أسواقاً جديدة. وشددت المتكلمة على الحاجة إلى كفالة استفادة الفقراء من النمو الأخضر. وأكدت، في هذا الصدد، أن الاستعاضة عن إعانات دعم الوقود بشبكات أمان محددة الأهداف على نحو أفضل ستساعد الفقراء وتتيح للحكومات وفورات هائلة في التكاليف.
	48 - وحددت السيدة فاي مجالات السياسات التي يمكن أن تكون لا رجعة فيها، وتلك التي تتيح أوجه تآزر ممتازة، من قبيل تخطيط الاستخدام المستدام للأراضي، وإدارة النقل الحضري العام وناتج مصائد الأسماك. ورأت أنه رغم كون النمو الأخضر ضرورياً وفعالاً ومقبول التكلفة، فإن تنفيذه يشكل تحدياً بسبب إخفاقات الحوكمة، والسلوكيات المتجذرة، ومعوقات التمويل. ومن ثم، فهناك حاجة إلى استراتيجيات مصممة خصيصاً لتعزيز السلوك الذكي والاستجابة لاحتياجات التمويل الأولية. وأوضحت أنه ينبغي أن يكون الهدف من الأسعار الذكية والسياسات التنظيمية هو تحديد ’’الأسعار‘‘ على النحو السليم، لكن مع الاعتراف بوجود معوقات في مجال الاقتصاد السياسي، وإيجاد بدائل لتحسين مرونة الأسعار. وفي ما يتعلق بالموارد، شددت المتكلمة على إمكانيات التي تنطوي عليها آليات التمويل التي تستقطب الموارد من المؤسسات المالية الدولية، وتشرك المصارف الخاصة والحكومات المحلية، وتفرض رسوماً على الخدمات البيئية. 
	49 - وأوضح السيد أوكونور دور التمويل في تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أنه من الواضح أن تدفقات مصادر التمويل الحالية غير كافية لتلبية احتياجات هذا الانتقال. وفضلاً عن ذلك، فإن انتشار قنوات التمويل العام ليس بالوسيلة الأنجع لزيادة التدفقات المالية. وشدد كذلك على أن الصلة بين الصكوك واستخداماتها قد يكون هو الحلقة الأضعف في سلسلة توفير التمويل. فهناك مشكلة تتعلق بإيصال الأموال ذات المصدر المركزي للصرف في استخدامات متفرقة للغاية. وأيد المتكلم استكشاف موارد جديدة وابتكارية لتمويل التنمية المستدامة، والإقرار بوجود تجمعات لرؤوس أموال خاصة ومختلطة يتعين إعادة توجيهها. وأرى أنه لا بد أن تُكمَّل موارد التمويل الابتكارية والتقليدية بإشارات سياسية واضحة تصدر عن الحكومات.
	50 - وأكد السيد أوكونور على الدور الحاسم الذي يمكن أن تقوم به صكوك المخاطرة في حشد الاستثمار الخاص عن طريق تقديم إعانات الاستثمار، واستخدام أدوات التخفيف من المخاطر وتعديل فترات الاسترداد والاستثمار المشترك. وأوضح أن مصادر التمويل المحتملة تشمل الضرائب المفروضة على العملات والكربون والنقل. وعلاوة على ذلك يمكن أن يؤدي إلغاء أو تخفيض الإعانات المالية التشويهية، من قبيل تلك المطبقة على الوقود الأحفوري، إلى إدرار أكثر من 400 بليون دولار (وفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2010). واقترح المتكلم أيضا تعزيز الدور الذي تقوم به مصارف التنمية ووكالات المعونة من خلال رأس المال السهمي الممول بالديون، والصكوك الجديدة بما في ذلك سندات الأرض الخضراء أو سندات المناخ. وأضاف أن ثمة اقتراحات تدعو إلى استخدام جزء متواضع من مخصصات حقوق السحب الخاصة لتمويل الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، ويمكن بذلك حشد 75 بليون دولار. ويمكن أيضا توليد موارد هائلة بتوسيع أسواق الكربون وزيادة التركيز على الاستدامة بالنسبة لصناديق الثروة السيادية. ويمكن توسيع المجموعة الواسعة القائمة حاليا من القنوات التي تقدم التمويل العام والخاص من أجل التنمية المستدامة، أو ترشيد هذه القنوات وتوحيدها. واختتم كلامه قائلا إنه يلزم إصلاح إدارة الأسواق المالية من أجل تشجيع الاستثمار المستدام في الأجل الطويل.
	51 - وعرض السيد كلارك نهجا جديدا لتيسير تقاسم التكنولوجيا بين الشمال والجنوب. وأكد أن الحجم هو العائق الرئيسي أمام خفض تكلفة آليات الطاقة المتجددة. ولكن الحكومات يمكن أن تحقق التحول إلى النمو الأخضر بإنفاق مبلغ مقداره تريليون دولار لمرة واحدة يمول معظمه ذاتيا، ويوزع على مدى 10 سنوات. وتحقيقا لهذا الهدف، اقترح نهجا تجاريا لتقاسم التكنولوجيا على مستوى الشركات يعتمد على ستة أركان. فأولا، تتطلب الجدوى التجارية تغيير حجم السوق. ويلزم إشراك البلدان النامية بشروط مختلفة للنفاذ إلى الأسواق، اعترافا بأن إنشاء الأسواق يرتبط بتكلفة ينبغي تعويضها. ثانيا، تتمثل أكثر الاحتياجات إلحاحا في تخفيض تكلفة المعاملات بالنسبة لأصحاب التكنولوجيات السليمة بيئيا ومن يرغبون في الوصول إليها، على حد سواء. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي تحميل البلدان النامية تكاليف الوصول (الإتاوات) إلى أن تصبح هذه التكنولوجيات ذات جدوى تجارية. ثالثا، يلزم عقد مؤتمر مفتوح (بين بضعة أطراف) بحضور كتلة حرجة من المشاركين لا تقل عن حد معين من أجل تحقيق حجم سُوقي ويكون ذلك، في حالة التكنولوجيات المتصلة بالمناخ، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
	52 - رابعا، اقترح المتكلم إنشاء مجمع لبراءات الاختراع برعاية الأمم المتحدة يكون قادرا على جمع الأموال للحصول على حقوق ترخيص التكنولوجيات ذات الصلة وتوفير سبل الحصول عليها بدون مقابل إلى أن تصبح ذات جدوى تجارية. وقال، خامسا، إنه من المهم بناء الهياكل الأساسية الوطنية وكذلك الإقليمية من أجل تنمية المعارف وتقاسم الخبرات المتعلقة بالاستغلال التجاري لتلك التكنولوجيات (اعتمادا على نموذج الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية، على سبيل المثال). وذكر، سادسا، أنه ينبغي تعزيز قدرات التمويل الإقليمية والوطنية ضمن نهج محدد بعناية للتنمية الصناعية القطاعية. وأخيرا، أشار إلى أن التمويل العام الدولي ينبغي أن تحكمه مبادئ أكثر تقييدا في ما يتعلق بالإنصاف في مجال حفظ البيئة. وأفاد المتكلم بأن النهج المقترح سيكون خيارا مربحا لكافة الأطراف. فأصحاب حقوق الملكية الفكرية سوف يستفيدون من وجود أسواق جديدة واسعة النطاق، وشركاء يقاسمونهم التكاليف وإطارات جديدة مستقلة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وفي نفس الوقت، سوف يسمح للبلدان النامية بإمكانية الحصول على التكنولوجيات بتكلفة منخفضة في المرحلة السابقة لتحقق الجدوى التجارية، ويتم إدخالها في حلقات تقاسم المعرفة، كما ستحصل على مكاسب في مجال الاستدامة العالمية، بما في ذلك تسريع التحول إلى إمدادات الطاقة الأولية الخالية من الكربون. 
	53 - وفي المناقشة اللاحقة، ركز العديد من المتكلمين على أن الأضرار البيئية قد بلغت حدا تهدد به آفاق النمو الاقتصادي والتقدم في النواحي الاجتماعية على حد سواء. وأكدوا، في هذا السياق، على أن مؤتمر ريو +20 سيوفر فرصة لتجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة. وأُشير إلى تكامل الأركان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بوصفه التحدي الرئيسي المطروح أمام مؤتمر ريو +20. وذكروا أن بناء القدرة الإنتاجية المستدامة يمكن أن يكون هو العامل المشترك الذي يجمع بينهم.
	54 - وذكر أن المصادر الرئيسية لتمويل النمو الأخضر ستشمل بوجه عام الاستثمار الخاص والضرائب وإعادة توجيه إعانات الدعم المالي وإصدار السندات وتخضير رأس المال الحالي والتعاون الدولي والمصادر المبتكرة. ويمكن أن يساعد إصلاح حوكمة التمويل الخاص والمشتريات العامة على تعزيز الاستثمارات الخضراء وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشار عدة مشاركين إلى ضرورة أن يكون سلوك الشركات مسؤولا من الناحية الاجتماعية وأن تتم إدارتها على نحو ملائم للبيئة.
	55 - وركز العديد من المتكلمين على أن القطاع العام ينبغي أن يوفر أدوات فعالة للتخفيف من المخاطر أو تعزيز الإيرادات، وذلك لاجتذاب الاستثمار الخاص القابل للاستدامة بيئيا واجتماعيا. وثمة حاجة إلى سياسات عامة متكاملة لكي يتمكن الفقراء من الاستفادة أيضا. وأُبرزت الحاجة إلى توجيه السياسات الصناعية ونقل التكنولوجيا من أجل تطوير قطاعات الطاقة المتجددة.
	56 - وأشير إلى تعبئة موارد مالية إضافية جديدة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها باعتبارها إحدى أولويات الأعمال التحضيرية لمؤتمر ريو +20. وأُبرزت ضرورة إيلاء الأولوية لتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات على نحو يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. وأكد العديد من المتكلمين على أن الجهات المانحة ينبغي أن تنفذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية. وأُشير أيضا إلى مصادر التمويل المبتكرة مثل الضمانات، والضرائب على المعاملات المالية، والسندات الموجهة للمغتربين، وضرائب الكربون، ورسوم السفر الجوي باعتبارها مصادر محتملة لتوفير تمويل جديد ومعزَّز.
	57 - وقد ركّز عدة مشاركين على أن ”الطفرات“ التكنولوجية يمكنها تسهيل عملية التحول نحو النمو الأخضر. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن إزالة الحواجز التجارية وسيلة فعالة الكلفة للوصول إلى التكنولوجيا. وأبرز عدة مشاركين أهمية المرونة في حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بنشر التكنولوجيا الخضراء.
	58 - وصدرت دعوات لإقامة نظام تجاري قائم على القواعد يكون مفتوحا وغير تمييزي وتمتنع البلدان فيه عن استخدام السياسات الحمائية. وأشير أيضا إلى أهمية إدماج المعونة التجارية في الاقتصاد العالمي. وسُلِّط مزيد من الضوء على أموَلة أسواق السلع الأساسية بوصفها من المشاكل الرئيسية، وصدرت دعوات لتنظيمها على نحو ملائم.
	59 - وأبرز بعض المتكلمين نواحي الضعف الخاصة لدى الدول الجزرية الصغيرة النامية. وكانت هناك دعوة لتعزيز حيزها المالي وقدرتها على تحمل الديون، وذلك بزيادة حصولها على التمويل الميسر.
	60 - وفي عدة مرات، ركز المتكلمون على ضرورة زيادة التنسيق بين المنظمات الدولية في مجال التنمية المستدامة. وأبرز عدة مشاركين أهمية تقاسم الخبرات والخيارات السياساتية من أجل تشجيع النمو الأخضر الذي يشمل الجميع. ودعا العديد من المتكلمين إلى المزيد من الاتساق بين مبادرات الاقتصاد الأخضر والاتفاقات الدولية، وعلى وجه الخصوص اعتُبر من الأولويات الأساسية إبرام اتفاق بشأن إعانات الدعم المالي التي لا تطبق عليها رسوم تعويضية.
	61 - وأكد بعض المتكلمين على أنه بدلا من إنشاء مؤسسة جديدة للتنمية المستدامة، ينبغي أن تبذل المؤسسات جهودها لكي تعمل معا على نحو أكثر فعالية، بحيث يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور الميسِّر.
	سادسا - اختتام الاجتماع: الخطوات المقبلة
	طرح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ملاحظاته الختامية فكرة إنشاء فريق عامل صغير مشترك، لاستطلاع الوسائل الفعلية لمواصلة تعزيز التعاضد والتعاون بين المجلس والجهات المؤسسية الرئيسية المعنية في عملية متابعة تمويل التنمية، ولا سيّما في مجال تمويل التنمية المستدامة. وكان أحد الاقتراحات هو عقد اجتماعات أكثر تواترا خلال العام بين المجلس والجهات المؤسسية المعنية الأخرى. ونتج هذا الاقتراح عن مشاورات غير رسمية عقدت بين مجموعة مشاركة من السفراء لدى الأمم المتحدة والمديَرين التنفيذيَين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى من الجهات المؤسسية المعنية المشاركة في الاجتماع.

